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  44 من 1 صفحة

  المستقلة ت الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانياتقواعد تنفيذ ميزانيا              

 : قواعد عامةالأولالفصل 

 والتعــاميو والقــراراتمجلــس الــوزرا   قــرارات نيصــدر مــ مــاو  قــوانين الدولــة التقيــد بكحكــام (1
الهيئة أو ونظو فيما لا يتعارض مع قانون إنشا   وتعديلاتهاالمختصة الصادرة من الجهات 
وذلك بعد إجرا  الهيئة أو المؤسسة المستقلة الدراسة القانونية اللازمـة المؤسسة المستقلة 

 والتشريع.توى الفإدارة وتدعيمها برأي 

مكملا  /قيود من بيانات وإيضاحات وتكشيرات للميزانية يعتبر ما ورد بالمذكرة الإيضاحية (2
طبقا لأحكام حال من الأحوال تجاوزها ومخالفتها وذلك كي ولا يجوز بللجداول الرئيسية 

ة بقواعد إعداد الميزانيات العام 1978( لسنة 31" من مرسوم بالقانون رقو ) 20المادة " 
 والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

تخــاذ الإجــرا ات الجــادة لضــبط إاليــة، علــى جميــع الجهــات المســتقلة لإعتبــارات السياســة الم (3
أوجه الصرف بما هو مقدر للنوع بخلاف ما هو حتمي كالمرتبـات الحد من ، و نفاقترشيد الإ 

إجرا  أي مناقلات إلا فـي حالـة  وذلك وفقا للإحتياجات الفعلية والضرورية، مع الإلتزام بعدم
 الضرورة القصوى.

ـــو ) ـــوزرا  رق ـــس ال ـــرار مجل ـــزام بق ـــو )51كمـــا يجـــز الإلت ـــي إجتماعـــه رق -3( الصـــادر ف
والعمل على تنويـع مصـادر بشكن ضبط وترشيد الإنفاق  20/1/2014( بتاريخ 2/2014

 .قتصاد الوطنيجة الإختلالات التي يتعرض لها الإالإيرادات ومعال

المتخذ في  (728) رقوعلى الجهات المستقلة الإلتزام بقرار مجلس الوزرا  ينبغي و 
صلاحات الإ -المالية العامةكن بش 4/6/2020( بتاريخ 36/2020إجتماعه رقو )

بما يساهو في تقنين وإتخاذ الإجرا ات اللازمة لتنفيذ الميزانية  ومقترحات تمويل الميزانية
 عمل الجهة. ا بما لا يخل بكد اداتترشيد المصروفات وتنمية الإير و 

بشكن نضوب السيولة في  2021( لسنة 956قرار مجلس الوزرا  رقو )ينبغي مراعاة كما 
إيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموارنة العامة للدولة وإلى  الاحتياطي العام وضرورة

الحكومية باتخاذ تكليف كافة الجهات  البند )ثانيا( من القرار والذي ينص في أحد توصياته
الإجرا ات اللازمة والتي من ضمنها إعادة النظر برسوم الخدمات الحكومية ورفع قيمتها 



 
  

  44 من 2 صفحة

  المستقلة ت الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانياتقواعد تنفيذ ميزانيا              

وذلك وفقا للنصوص والإجرا ات المعمول بها في هذا الشكن وإلى البند عاشرا والحادي 
 عشر من هذا القرار.

 على مالية أعبا ترتز  قوانين أو قرارات ستصدارلإ الوزرا  مجلس إلى التقدم يجوز لا (4
 (52المادة ) لأحكام استنادا وذلك المالية، وزارة رأي أخذ بعد إلا للدولة العامة الميزانيات

 والرقابة ةــالعام الميزانيات إعداد بقواعد 1978لسنة  (31رقو ) بالقانون  المرسوم نـم
( ثالثا/1148رقو ) الوزرا  مجلس قراروالذي أكد عليه  والحساب الختامي تنفيذها على

مجلس  ، وقرار17/12/2000( المنعقد بتاريخ 2000/50الصادر باجتماعه رقو )
( المنعقد بتاريخ 32/2005)( المتخذ باجتماعه رقو ثالثا/829)رقو  الوزرا 

–23الصادر في اجتماعه رقو ) (603، وقرار مجلس الوزرا  رقو )31/7/2005
قرار مجلس لتزام بلحكومية الإ بحث الجهات ا 15/5/2011بتاريخ  ( المنعقد2/2011

المتضمن التككيد على قرار  2023( لسنة 1260قرار مجلس الوزرا  رقو )وإلى ، الوزرا 
( من 52بضرورة التقيد بنص المادة ) 2005ثالثا( لسنة /829مجلس الوزرا  رقو )
 .1978( لسنة 31المرسوم بالقانون رقو )

وذلك والقطاعات الأخرى ذات العلاقة  ليةضرورة التنسيق داخل الجهات بين الشئون الما (5
لتلافي قبل مخاطبة وزارة المالية فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية وكافة الطلبات المالية 

رقو  ماعهـجتإفي ( 181تنفيذا لقرار مجلس الوزرا  رقو ) السلبيات إن وجدت
لأي  ةوالمبررات اللازم البيانات إرفاق ضرورة ، مع2/3/2009بتاريخ  (12/2009)

 والفنية.موضوع وذلك بعد تغطية الجهة كافة جوانبه وخصوصا الجوانز القانونية والمالية 

ستنادا إلـى المـادة المالية وذلك إ وزير عتماد اللوائح المالية للمؤسسات المستقلة منيجز إ (6
بشــكن قواعــد إعــداد الميزانيــات العامــة  1978لســنة  31( مــن المرســوم بقــانون رقــو 43)

 على تنفيذها والحساب الختامي. والرقابة

بشـكن إنشـا   2015لسـنة  (23)على جميع الجهات المستقلة التقيـد بكحكـام القـانون رقـو  (7
ـــاليين  ـــاز المـــراقبين الم ـــة الصـــادرة بالمرســـوم اللائحـــة او جه  2015نة لســـ (333)لتنفيذي

عميو رقو بشكن تعديل الت 2021( لسنة 16ومنها تعميو رقو )والتعاميو الصادرة من الجهاز 
( من القـانون رقـو 14بشكن الإجرا ات الخاصة بتنفيذ أحكام المادة رقو ) 2018( لسنة 3)
أو أي توصـيات أخـرى صـادرة ة بالإمتناع عن توقيع الإسـتمارة والمتعلق 2015( لسنة 23)

 من مجلس الوزرا  بنا  على التقارير الدورية بملاحظات جهاز المراقبين الماليين.



 
  

  44 من 3 صفحة

  المستقلة ت الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانياتقواعد تنفيذ ميزانيا              

ؤسســات المســتقلة التقيــيو الــدوري لتنشــطة التشــغيلية والتككــد بكنهــا تســير ينبغــي علــى الم (8
تنميــة الإيـرادات بقــدر الإمكـان والعمــل علــى والعمــل علـى وضــع إسـتراتيجية لتنويــع و  بكفـا ة

ود مـا نـص عليـه قـانون إيجاد أنشطة إيراديه جديدة في ظل المتغيرات والمستجدات وفي حد
تراتيجية بصفة دوريـة لتحـديثها وذلـك إلتزامـا بقـرار مجلـس ، ومراجعة تلك الإسإنشا  الجهة
 .2019لسنة  (1181)الوزرا  رقو 

بموجز  ختصاصات المنوطة بهاعلى كافة الجهات المستقلة الإلتزام بممارسة المهام والإ (9
على  القانونية المقررة دون عرضها للإجرا اتالقوانين والمراسيو الصادرة بشكنها ووفقا 

بها المجلس  والتي يختصستثنائي فقط إلا في الموضوعات ذات الطابع الإ مجلس الوزرا 
جرا  مع تحديد الإ ستيفا  جميع الإجرا ات الواجبة للعرض، وبعد إوفقا لأحكام القوانين

 ذلكو ختصاص مجلس الوزرا  في شكن الموضوع المعروض المطلوب والسند القانوني لإ
المنعقدة بتاريخ  (2/2009-47رقو )لسته بج (749)الوزرا  رقو  مجلس قرارطبقا ل

7/9/2009. 

تحــديث الضــروري  واقتــرا ائح الماليــة للمؤسســات المســتقلة ضــرورة مراجعــة القــوانين واللــو  (10
منها بما يتفق مـع التطـور والتغييـر فـي السياسـات الماليـة العامـة وبمـا يتماشـى مـع الـنظو 

، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزرا  إقرارهاعمل على المالية الآلية الحديثة المزمع تطبيقها وال
 .2/3/2009( بتاريخ 12/2009جتماعه رقو )في إ( 181رقو )

والأبحـاث التـي مـن  وإجـرا  الدراسـاتضرورة مراجعة الأساليز المتبعة في عمليات التشغيل  (11
شكنها رفع الأدا  التشـغيلي مقارنـة بنظيراتهـا مـن الجهـات الأخـرى التـي تتبـع نفـس النشـا  

ا  المحلية أو الإقليمية أو العالمية على أن تنعكس تلك الدراسات علـى الواقـع التشـغيلي سو 
من خلال خطـط مبنيـة علـى أسـس علميـة وواقــــاية وقابلـة للريـاس ومرتبطـة بعامـل الـزمن 

تكلفــة ووضــع الســبل الكفيلــة لمواكبــة التطــورات المختلفــة لتحقيــق أعلــى عائــد ممكــن وبكقــل 
( المنعقـد 3/2006-54)جتماعـه رقـو ( المتخـذ فـي إ910وزرا  رقـو )لس اللقرار مج وفقا

 .2/8/2006بتاريخ 

قرار مجلـس الـوزرا  رقـو ما جا  بفيما يخصها بالإلتزام مراعاة على كافة الجهات المستقلة  (12
أولا  "والمتضـمن  15/5/2023 بتاريخ (2/2023-15المتخذ في إجتماعه رقو ) (434)
الحكومية بضرورة التقيد بضوابط وإجرا ات عرض الموضوعات التعميو على كافة الجهات -

 :على مجلس الوزرا  التالية



 
  

  44 من 4 صفحة

  المستقلة ت الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانياتقواعد تنفيذ ميزانيا              

 أو من يفوضه بهذا الشكن.طريق الوزير المختص  عنيتو مخاطبة مجلس الوزرا   .1

عدم طلز عرض الموضوعات التي تدخل في نطاق السلطة المنوطة بالوزير أو ضمن  .2
 السارية.واللوائح إختصاصات الجهة الحكومية وفقا للقانون 

عدم طلز عرض الموضوعات التي تخرج عن اختصاصات مجلس الوزرا  التي حـددتها  .3
 النصوص الدستورية والقانونية ...... "

المتخذ في  (212)على كافة الجهات المستقلة الإلتزام بقرار مجلس الوزرا  رقو  (13
بين الماليين بشكن تقرير جهاز المراق 6/2/2017( بتاريخ 6/2017إجتماعه رقو )

المتعلق بالبيان التحليلي عما أسفرت عنه تقارير مكاتز المراقبين الماليين بالوزارات 
، 2015/2016والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة للسنة المالية 

( المتخذ في إجتماعه رقو 742وكذلك الإلتزام بما جا  بقرار مجلس الوزرا  رقو )
والمتضمن حث الجهات الحكومية بإتخاذ الإجرا ات  3/6/2019( بتاريخ 23/2019)

التصحيحية اللازمة لتلافي ملاحظات جهاز المراقبين الماليين تنفيذا للقرارات الصادرة من 
( المتخذ في 1442/1قبل مجلس الوزرا  بهذا الشكن، والإلتزام بقرار مجلس الوزرا  رقو )

والذي ينص على تكليف كافة الوزرا   30/11/2020 ( بتاريخ76/2020إجتماعه رقو )
بمتابعة أسباب نشو  حالات الإمتناع والملاحظات التي يسجلها جهاز المراقبين الماليين 
على الجهات التابعة لهو، وإتخاذ كافة الإجرا ات اللازمة بحق من يثبت تقصيره أو 

 ا الشكن.   مخالفته، وذلك وفقا للنصوص والإجرا ات المعمول بها في هذ

كما ينبغي على جميع الجهات المستقلة مراعاة ما جا  بقرار مجلس الوزرا  رقو    
 26/9/2022( المنعقد بتاريخ 2/2022-40( المتخذ في اجتماعه رقو )1009)

المتضمن آلية تلافي المخالفات والملاحظات الواردة بتقارير جهاز المراقبين الماليين على 
 والهيئات الحكومية.الوزارات والمؤسسات 

( بتاريخ 15/2016( المتخذ في إجتماعه رقو )445الإلتزام بقرار مجلس الوزرا  رقو )   (14
 بشكن التراسل الإلكتروني. 4/4/2016

في شكن  2010( لسنة 8ينبغي على الجهات المستقلة الإلتزام بكحكام القانون رقو ) (15
( من 14ورد بالمادة رقو )حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته وبصفة خاصة ما 

بكن تلتزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي  2010( لسنة 8القانون رقو )
عاملا كويتيا على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين  50تستخدم 
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ن ذات ( م37% من العاملين الكويتيين لديها،...إلخ والمادة رقو )4مهنيا لا تقل عن 
القانون )يعفى الشخص ذوي الإعاقة من دفع تكاليف الرسوم الحكومية مقابل الخدمات 

 العامة(، لتشخاص ذوي الإعاقة )الشديدة والمتوسطة( من الكويتيين.

في شكن حق الإطلاع على المعلومات ولائحته  2020( لسنة 12الإلتزام بالقانون رقو ) (16
لمبدأ الشفافية  وذلك تطبيقا 2021( لسنة 62التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل رقو )

والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد 
وممتلكات الدولة والإستخدام الأمثل لها على أن يتو تسكين الإيرادات المحصلة من تطبيق 

 القانون المذكور أعلاه على النوع إيرادات متنوعة أخرى.

( بتاريخ 33201بكتاب رئيس ديوان رئيس مجلس الوزرا  رقو )مراعاة ما ورد  (17
بوجوب الإلتزام بالحصول على شهادة برا ة الذمة بسداد مساهمة الشركة  26/1/2022

لمؤسسة التقدم العلمي ضمن المستندات الواجز توافرها عند قيام الشركات المساهمة 
 بالتقديو على المناقصات الحكومية.

تزويد وزارة المالية بمشروع الميزانية الرأسمالية للجهات المستقلة التي تعد ميزانية  (18
 رأسمالية وذلك للمراجعة والاطلاع.

 الإنمائية يع الخطة: مشار الفصل الثاني

على للتخطيط العامة للمجلس الأ الأمانة معالتام  التعاون  الجهات المستقلة كافة على (1
ق التعاون البنا  ييضاحات اللازمة التي من شكنها تحقوتوفير كافة البيانات والإالتنمية و 

 . نمائيةالخطة السنوية والخطة الإ  بإعداد ومتابعة تنفيذ

 لتنفيذ المخصصة بالميزانية المالية عتماداتالإ بإنفاق لتزامالإ  تقلةالمس جهاتال جميع على (2
   .المتعلقة بها لتزام بالتكشيراتالإ مع مراعاة  الخطة الإنمائيةمشاريع  في الواردة البرامج

ينبغي قبل البد  في عمليات تنفيذ الخطط والبرامج المختلفة بالجهة بكن تكون حزمة   (3
مع بعضها البعض والتككد من أن تلك الخطط والبرامج مبنية واحدة ومترابطة ومتفاعلة 

وأن تكون هناك اس ومرتبطة بفترة زمنية محددة على أسس علمية وعملية وقابلة للري
عيد قتصادية مجدية للجهة مع مراعاة التدفقات النقدية على المنظور القريز أو البجدوى إ

  .الإنمائيةالخطة مشاريع مع تناغمها و قتصادية عتبار النواحي الإوالأخذ بالإ
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( المنعقد بتاريخ  11/2010جتماعه رقو )بإ (ثانيا/326)تزام بقرار مجلس الوزرا  رقو لالإ  (4
ة وفقا لنظام المتابعة المعتمد والذي ينص على " تكليف الجهات الحكومي 11/3/2010
صيلية المحددة الخطوات التف -1ستيفا  النماذج والوثائق الفنية مشتملة على التالي ) بإ

من هذه الخطوات  لتنفيذ كل خطوةلتنفيذ كل مشروع وارد بالخطة السنوية والمدة المعينة 
درجته الوظيفية عن وكيل وزارة مساعد (  لا يقلتحديد المشرف العام ) والذي  -2

والمشرف الفني ) والذي لا تقل درجته الوظيفية عن مدير إدارة ( اللذان يتوليان المسئولية 
 تنفيذ كل مشروع وارد في الخطة السنوية بالجهة الحكومية . عن

 : الإيراداتالفصل الثالث

 إلا وجوه الصرف من معين لوجه العامة الإيرادات من إيراد أي تخصيص حال بكية يجوز لا (1
 الدستور.من  (141) رقو لما جا  بالمادة وفقا بقانون 

 سابقة وتقررجارية أو في سنة مالية المبالغ التي حصلت كإيرادات في السنة المالية ال (2
ستبعاد من الإيرادات حسز النوع والبند رفها بالإإعادتها لأي سبز من الأسباب يجز ص

 عليه.الذي سبق قيدها 

تحصل المبالغ المستحقة من الأفراد أو الشركات أو الهيئات أو المؤسسات إما بشيك  (3
فع معتمدة أخرى ولا يجوز مطلقا أن ا أو أي وسيلة دأو نقد مصدق عليه من البنك المعني

ختلاف إجرا ات المعاملات ولا تقبل ة نقدا وذلك لإيدفع جز  بشيك وباقي مبلغ المعامل
 المصدقة.الشيكات غير 

ضرورة البحث والدراسة من قبل المؤسسات المستقلة عن السياسات اللازمة لمواجهة  (4
مستقلة من خلال العمل على العجز المتوقع في أموال وموارد بعض تلك المؤسسات ال

تزيد من تلك الموارد في ظل المتغيرات  أنشطةوالعمل على إيجاد  الإيراديةتنمية مواردها 
والمستجدات العالمية المحيطة بالمنطقة وبما لا يتعارض مع أهدافها والمحددة بقوانين 

-28)رقو جتماعه بإ (1سابعا//812لتزاما بقرار مجلس الوزرا  رقو )إ إنشائها. وذلك
 .18/7/2004بتاريخ  (2004

مواطنين تستحق على الجهات ذات الميزانيات المستقلة التي لديها معاملات مباشرة مع ال  (5
تخاذ كافة الإجرا ات اللازمة نحو تحصيل هذه الرسوم من خلال الموقع عنها رسوم مالية بإ

ورفع تقرير  نت( )كي ووسائل الدفع الآلية نترنت(،الجهات )الإ الإلكتروني الرسمي لتلك 
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 /738)ار مجلس الوزرا  رقو لتزاما بقر هاز متابعة الأدا  الحكومي وذلك إربع سنوي لج
  .14/7/2008بتاريخ  (2/2008-35)جتماعه رقو بإ (أولا

 2024( لسنة 1الإلتزام بتعميو وزارة المالية رقو ) على الجهات ذات الميزانيات المستقلة (6
وابط والآليات الواجز اتباعها لقبول وإستخدام التبرعات والهبات والضبشكن القواعد العامة 

 ، وذلك فيما لا يتعارض مع قوانين الإنشا .وما في حكمها في الجهات الحكومية

 ستثماراتالإ: الفصل الرابع

أو ستثمارات ما لو ينص قانون في مجال الإلا يجوز لأي مؤسسة أو هيئة مستقلة الدخول  (1
   ذلك.إنشائها على مرسوم 

كـد جـدواها مـع سـتثمارات إلا بعـد إجـرا  الدراسـات اللازمـة التـي تؤ ينبغي عـدم الـدخول فـي إ (2
لـى المسـتوى سـتثماري داخـل المؤسسـة المسـتقلة عمراعاة وجود لائحة إسـتثمارية وجهـاز إ

ســتثمارات ذر فــي القــرارات التــي ســتتخذ فــي الإعتبــار الحيطــة والحــالمطلــوب مــع الأخــذ بالإ
( بتـاريخ  3/2006-54جتماعـه رقـو ) المنعقـد بإ 910رار مجلس الوزرا  رقـو لتزام بقوالإ 
مارات بتطــوير لوائحهــا ســتثص علــى " قيــام الجهــات التــي لــديها إوالــذي يــن  28/8/2006

ــى أن ة الجــدوى الاقتصــادية للمشــاريع الإوإجــرا  دراســ بالاســتثماراتالخاصــة  ســتثمارية عل
 .ستثمارات "ه الإلازمة لمتابعة هذيراعى وضع الآلية ال

( بتـاريخ 28/2004جتماعـه رقـو )فـي إ 1/سـابعا/ 812 لتزام بقـرار مجلـس الـوزرا  رقـولإ ا (3
سـتثمارات والذي ينص على " ضرورة إعادة النظر في نسز مكونات بعـض إ 18/7/2004

مـع ضـرورة  الجهـات،المؤسسات وذلك بما يتفـق مـع أحـوال السـوق وسياسـة وأنشـطة تلـك 
التــي تتميــز ســواق الماليــة ممكنــة وحصــر التعامــل فــي الأ مخــاطر كقــلتحقيــق أعلــى عائــد ب

 المضاربة.بتعاد عن ستقرار والنمو الإقتصادي والإبالإ

ينبغـــي علـــى المؤسســـات المســـتقلة التـــي لـــديها شـــركات تابعـــه ســـوا  مملوكـــة بالكامـــل أو   (4
الإقتصادية  الشركات وإجرا  دراسات الجدوى مساهمة بها أن تقوم بالتقييو الدوري على تلك 

 تخاذ ما يلزم عما تسفره نتيجة ذلك.وإ

سـتثمارات موافـاة رئـيس ديـوان المحاسـبة بتقريـر على الجهات المستقلة التـي لـديها إينبغي  (5
مـن كـل عـام وفقـا للنمـاذج التـي أرسـلت  31/12و 30/6شامل عن الأموال المستثمرة في 
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المواعيـد المحــددة بالقــانون رقــو مـن الــديوان للجهــات المســتقلة وأن يـتو إرســال التقريــر فــي 
يتعـين علـى  كمـاومن قبل الـوزير المخـتص، بشكن حماية الأموال العامة  1993لسنة ( 1)

بشـكن مباشـرة  2017لسـنة  147لتزام بقرار ديـوان المحاسـبة رقـو المؤسسات المستقلة الإ 
ة ( بشــكن حمايــ1/1993ختصاصــاته المنصــوص عليهــا بالقــانون رقــو )ديــوان المحاســبة لإ

 الأموال العامة.

 : المصروفاتالفصل الخامس

الميزانية قبل بد  السنة المالية يعمل بالميزانية السابقة لحين ربط إذا لو يصدر قانون  (1
وإذا كانت بعض أبواب الميزانية الجديدة قد  المالية،ويصدر بذلك تعميو من وزير  صدوره،

 (31)مرسوم بالقانون رقو  16 ادة)مأقرت من قبل السلطة التشرياية يعمل بتلك الأبواب 
 (.1978لسنة 

لتزام بكحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول الميزانية من الإ  عتماد فيإلا يعفي وجود  (2
ات المرفقة بقانون الميزانية أو عتماد أو بتنفيذ التعميمذلك الإ ستخدامفيما يتعلق بإ بها،

  (.1978لسنة  (31)نون رقو مرسوم بالقا (20) )مادةالواردة بجداولها 

 المقررة عتماداتبإستخدام الإمستقلة  جهة لكل ترخيصا الميزانية ربط قانون  صدور يعتبر (3
 الإجرا ات عن مسئولة المستقلة وتكون الجهة جلها،أ من المخصصة الأغراض في لها
بقانون  الواردة والتكشيرات والملاحظات للتحفظات ويكون  ميزانيتها،لتنفيذ  تخذتهاإ التي

 وإيضاحات بيانات من الإيضاحية بالمذكرة ورد ما يعتبر القانون، كما قوة الميزانية
 بالقانون رقو مرسوم من " 20 " المادة لأحكام طبقا الرئيسية للجداول وتكشيرات مكملا

 والحساب على تنفيذها والرقابة العامة الميزانيات إعداد بقواعد 1978 لسنة (31)
 .الختامي

عتمادات المالية التي يرد عليها تحفظا مشروطا لصرفها لتزام بالصرف من الإيتو الإ  (4
الوارد بها وذلك وفقا لقرار مجلس الوزرا  رقو الشر  بعد تحقق للجهة بالميزانية المعتمدة 

بالإجرا ات ن يتو موافاة وزارة المالية أ ى، عل6/2/2017بتاريخ  المتخذ بجلسته (212)
 .ظ المشرو التحف المتخذة لتلافي
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عتماد في غير الغرض المرصد من أجله، كما لا يجوز الخصو لا يجوز صرف أي إ  (5
 بمصروف على غير الباب والمجموعة والبند والنوع المختص.

إذا  المصروفات من فتستبعد الأسباب من سبز ستعادتها لأيإ وتقرر صرفت التي المبالغ  (6
 في قد صرفت كانت إذا الإيرادات إلى ضافت أو الجارية، السنة المالية في صرفت قد كانت
 سابقة.مالية  سنة

عتماداتها فيما تقتضيه ضرورة حسن سير الأعمال بدون إعلى كل مؤسسة أن تنفق  (7
إسراف بحيث تنجز الأعمال أو تؤدى الخدمات على أحسن وجه وبكقل تكلفة وذلك مراعاة 

قتصادية الجدوى الإدراسات للتوجه العام بترشيد الإنفاق وضغط المصروفات، مع إجرا  
 اللازمة.

عتماد لغرض معين من المصروفات الخاصة بكل هيئة أو مؤسسة لا يعفيها إأن وجود أي  (8
الحالات ذات الطبيعة  قتصادية لبعضالإمن المراجعة النهائية قبل التنفيذ من الجدوى 

 .الموضوعوحسز مادية  .. الخالخاصة مثل الشرا  أو التكجير ...

والــذي يــنص علــى: " يمنــع  12/6/1983بتــاريخ  22بقــرار مجلــس الــوزرا  رقــو  لتــزامالإ  (9
 حف المحلية".تحميل بنود الميزانية العامة تكاليف إعلانات النعي والتعزية الذي يتو بالصــ

لا تعلى أية مبالغ لحساب الأمانات أو المصـروفات المسـتحقة إلا إذا تـوفرت شـرو  التعليـة   (10
 فال القيود المحاسبية.التي يتضمنها تعميو إق

 .أو تبرعات أو منح لجهة أخرى  رعايات لا يجوز لأي جهة الخصو على مصروفاتها بكية (11

المنعقد بتاريخ (  2/2016رقو ) ( بجلسته43رقو ) الوزرا  مجلس قرارلتزام بالإ  (12
للجهات الحكومية الغير  نتقالالإ  ومصروفات السفر نفقاتخفض  بشكن  11/1/2016

بالمهمات الرسمية والذي نص من ضمنه الخدمة المدنية خلال قيامهو خاضعة لديوان 
 على:

( 13/2015جتماعه رقو )( المتخذ بإ434/2لس الوزرا  رقو )" التككيد على قرار مج
نتقال لائحة نفقات السفر ومصروفات الإ القاضي بتطبيق  23/3/2015المنعقد بتاريخ 

على كافة الجهات  وتعديلاته،( 1/2015الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقو )
وعلى الشرائح  الخاص،والهيئات والمؤسسات العامة )المستقلة والملحقة( ذات الكادر 

  "....... دبلوماسيين( عسكريين، مدنيين،الوظيفية المختلفة )
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 1/11/1986بتـاريخ  ة( المنعقـد53)رقـو بجلسـته ( 20رقو )لتزام بقرار مجلس الوزرا  الإ  (13
تماعـات أو نـدوات بحيـث لا تزيـد جهدايا للمشاركين فـي مـؤتمرات أو إار تقديو البشكن إقتص

ــار للــوزرا ،  250عــن  ــك  100دين ــل تل ــي مث ــار لمــن ينــوب عــن الــوزرا  للمشــاركة ف دين
 اللقا ات. 

 الإسهامقتصارها على ما تستوجز الضرورة ترشيد الريام بالمهمات الرسمية وإالعمل على   (14
( ثانيا/ ب ) ،(أولا /956)رقو بمجلس الوزرا  لتزاما بقرار دا  وذلك إالايجابي في تطوير الأ

 .5/12/1999المنعقد بتاريخ  (2/99-24)جتماعه في إ

دارة التنفيذ( وذلك بإصدار تصرف مستحقات الموظف المتوفى عن طريق وزارة العدل )إ (15
دات اللازمة، ويجوز سو وزارة العدل )إدارة التنفيذ( بريمة المستحقات وإرفاق المستنشيك با

مستحقاته قبل  باستلامالكويتي عن طريق الشخص المعني  تسليو مستحقات الموظف غير
 وفاته ضمن كتاب إقرار منه ضمن بنود العقد. 

المؤسسات المستقلة التي يسمح قانون إنشائها بقبول تبرعات نقدية أو عينية ينبغي وضع  (16
لنقدية والعينية المقدمة من الشركات أو البنوك ا قواعد وقرارات منظمة لقبول تلك التبرعات
يداع المبلغ في حسابات الجهة وتطبيق الأنشطة وإ لبعض المؤسسات المستقلة لدعو بعض

ثبات ذلك في سجلات المؤسسة حسز النظام  ات واللوائح والنظو عند الصرف وإالإجرا
 المحاسبي المتبع فيها.

بشكن نظو وتكنولوجيا  2006( لسنة 4ية رقو )لتزام بتعميو وزارة المالالإ العمل على  (17
 المعلومات.

( المتخذ في 668على كافة الجهات المستقلة مراعاة الإلتزام بقرار مجلس الوزرا  رقو ) (18
التعميو على كافة الجهات والمتضمن:"  10/7/2023( بتاريخ 3/2023-23إجتماعه رقو )

ورة الحصول على موافقة الجهاز الحكومية والمؤسـسات والشركات المملوكة للدولة بضر 
المركزي لتكنولوجيا المعلومات قبل التعاقد مع الشركات الخاصة بتوفير خدمات الحوسبة 
السحابية أو شرا  أجهزة الخوادم والتخزين ، أو مشروعات إنشا  مراكز البيانات أو تحديثها 

يق الاستفادة القصوى أو توسعتها ، وذلك لضمان التنسيق بين تلك التعاقدات بما يكفل تحق
 ."تفاقية الإطارية مع شركة جوجل كلاود وضمان تحقيق كافة الأهداف المرجوة منهامن الإ 

العمل على تجنز جميع أوجه الصرف غير الضرورية التي من شكنها تضخيو الإنفاق على  (19
 ، مع مراعاة برمجة الصرفقتصادية دون أن يكون لها مردود إالأبواب المختلفة للميزاني
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في الأشهر الأخيرة من  الكبيرة منهعلى مدار السنة المالية حتى لا يتو صرف النسز 
 السنة ما لو تكن هناك حاجة ضرورية وملحة.

ستفادة إلى أقصى درجة ممكنة من سلاية والإستخدام المستلزمات التقنين معدلات إ  (20
لتزاما بقرار وذلك إمن السنة المالية  الأخيرةالمخزون السلعي وتجنز شرائها في الشهور 

 المنعقد بتاريخ (2/99-24)جتماعه رقو ثانيا/ ب في إ أولا، /956مجلس الوزرا  رقو 
5/12/1999. 

ت حتياجاعلى الإ الأثاثقتصار شرا  للضيافة والحفلات وإ الإنفاقالعمل على تخفيض  (21
ر مجلس لتزاما بقراإ والمستمرة وذلكلتزامات الحتمية الفعلية وأن يكون الصرف على الإ 

 المنعقد بتاريخ (2/99-24)جتماعه رقو إفي  (ثانيا/ ب) ،( أولا /956)الوزرا  رقو 
5/12/1999. 

وترتز أعبا  مالية  الميزانية إعدادعتبار عند قرارات جديدة لو تؤخذ في الإ تخاذإتجنز  (22
جتماعه في إ)ثانيا/ ب(  ،( أولا /956)رقو مجلس الوزرا  لتزاما بقرار إضافية وذلك إ

 .5/12/1999( المنعقد بتاريخ 24-2/99)

ضرورة العمل على وضع معايير واضحة في إدارة وتمويل مصروفات المكاتز الخارجية  (23
وذلك ، أرصدتهاوالعمل على تسويتها أولا بكول لكي لا تتضخو وتفعيل الرقابة عليها 

الوزرا  رقو  بقرار مجلسلتزاما تي لديها فروع خارج الدولة وذلك إال المستقلة للمؤسسات
 .18/7/2004بتاريخ  (28/2004)تماعه رقو في إج (812)

العمل على تطبيق نظام فعال ينظو عملية صرف المبالغ المدفوعة كعمولات وإعلانات وما  (24
جتماعه في إ (812)بقرار مجلس الوزرا  رقو  لتزاماإ يرتبط بها من إيرادات الدولة وذلك

 .18/7/2004بتاريخ  (28/2004)رقو 

شئون الميزانية العامة قبل تمديد أو تجديد العقود  –بغي أخذ موافقة وزارة المالية ين (25
ة بشكن المناقصات العام 2016( لسنة 49استناد لما نص عليه قانون رقو )المنتهية 
لتمديد أي إعفا  من الغرامات اإجرا ات  على إستكمالمع مراعاة ألا يترتز ، وتعديلاته

  . المتعاقد معها تاالمترتبة مع عمل الشرك
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 : أحكام عامة للشئون الوظيفية والمكافآتالفصل السادس

المدنية بشكن سياسة  ومجلس الخدمةلتزام بما جا  بقرارات وتوجهات مجلس الوزرا  الإ  (1
 الإحلال. 

ولا المستقلة الإلتزام بكعداد الدرجات الوظيفية المدرجة في الميزانية  يتوجز على الجهات (2
، كما لا ، ولا يجوز تعديل العقود لغير الكويتيينلدرجات الوظيفية وتجاوزهايجوز تعديل ا

والعقود يجوز التعيين بخلاف الدرجات المدرجة والمعتمدة بالميزانية وتجاوز الدرجات 
 المدرجة للتعيين في الباب الأول.

 ةقرارات مجلس الخدمة المدنيأحكام  والمكافآتوالبدلات يراعى في صرف العلاوات  (3
  المدنية.بشكنها من قبل ديوان الخدمة  والتعاميو الصادرة

ات من مجلس الخدمة عتماد اللوائح الداخلية للمؤسسات المستقلة ونظو المرتبإضرورة   (4
 1979لسنة  15( من المرسوم بالقانون 38)( و5رقو )ستنادا للمادة المدنية وذلك إ

ات المعمول بها في الهيئات عرض نظو المرتببشكن الخدمة المدنية وتعديلاته، و 
( 38عتمادها تنفيذا للمادة )جلس الخدمة المدنية للنظر فيها وإوالمؤسسات العامة على م

جلس لتزاما بقرار مفي شكن الخدمة المدنية وذلك إ 1979لسنة  15ن القانون رقو م
 .28/8/2006بتاريخ  (3/2006-54)جتماعه رقو المنعقد في إ (910)الوزرا  رقو 

بتاريخ  27بجلسته  (666)لتزام بقرار مجلس الوزرا  رقو جميع الجهات الحكومية الإ على  (5
بشكن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات  2001 /29/7

حتياجات تحداث أو تعديل الهيكل التنظيمي إنعكاسا للإسبحيث يكون إ العامة،والمؤسسات 
لتزام بما جا  في قرار مجلس الوزرا  رقو الإ مع  وحجمه،عز  العمل الفعلية ومتناسبا مع 

بشكن قرارات مجلس  2001( لسنة 5( والوارد ضمن تعميو وزارة المالية رقو )1أولًا//405)
 مواطن الهدر والذي نص من ضمنه على: والمتعلقة بمعالجةالوزرا  

خاص بإنشا  وحدات تنظيمية إجرا  أي تعديل في الهيكل التنظيمي ال عدم -هـ         
جديدة أو وظائف إشرافية إلا بعد الرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية تلافيا لما 

 يترتز على ذلك من آثار مالية على الباب الأول في الميزانية العامة للدولة.
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( المنعقد 1/2017المتخذ في اجتماعه رقو ) (26)مع الالتزام بقرار مجلس الوزرا  رقو 
والمتضمن تكليف كل من " وزير المالية ووزير الدولة لشئون 2/1/2017 بتاريخ

مجلس الوزرا  بإعادة النظر في قرارات مجلس الوزرا  الخاصة بضبط نمو الهياكل 
 ".بالوزارات والإدارات الحكومية والمؤسسات العامة التنظيمية

تها مجالس إدار يجز على الجهات المستقلة التي نص قانون إنشائها على منح صلاحية  (6
أو موافقة وزارة المالية على اللوائح ديوان ومجلس الخدمة المدنية الحصول على  صلاحية

ك القرارات وعلى الجهة التي لو يتو القرارات ذات الطابع المالي، قبل إصدار أي من تل
 .عرض لوائحها على وزارة المالية سرعة إرسالها لوزارة المالية لدراستها

  .ة أدنى من درجتهلا يجوز تعيين موظف على حساب وفر الميزانية أو قيده على درج (7

  لية.والرأسمالا يجوز تعيين موظفين خصما على المشاريع الإنشائية   (8

ة على عدة سنوات ينبغي قبل الصرف على التدريز والبعثات بضرورة وجود خطة ممتد (9
حتياجات الحالية والمستقبلية ومعتمدة من الإدارة العليا للمؤسسة المستقلة مالية لتغطية الإ

 ومبنية على أسس علمية وعملية تحقق الأهداف المرجوة مع التقييو الدوري للخطة سنويا
بتعديل مواد لائحة البعثات  2014( لسنة 11رار ديوان الخدمة المدنية رقو )مع مراعاة ق

المدرجة  للاعتماداتوذلك وفقا ، 2015( لسنة 10وقرار مجلس الخدمة المدنية رقو )
 للبند/ النوع المختص بالميزانية.

ينبغي وجود ضوابط وشرو  محددة وواضحة نحو التعيين أو النقل من سلو الرواتز  (10
مع الأخذ بالاعتبار وفي حدود العقود المعتمدة بالميزانية الخاصة للكويتيين عقود إلى ال

الجوانز القانونية المتعلقة بالصلاحية على التعيين أو النقل على العقود مع عدم الإخلال 
 اللازمة.الخدمة المدنية لأخذ الموافقة  مجلسينبغي الرجوع إلى  المرتبات والتيبنظو 

الخدمة المدنية قبل صرف أية بدلات بكي شكل من أشكالها  مجلسة ضرورة اخذ موافق (11
 الرواتز.أو منح أية حوافز نقدية أو عينية أو تعديلات في سلو 

بشكن عدم زيادة مكافآت  11/1991الخدمة المدنية رقو  مجلسلتزام بتعميو ضرورة الإ   (12
 ورواتز غير الكويتيين إلا بعد أخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية.

 من الجهاتينبغي أن تكون هناك قرارات وقواعد وشرو  محددة وواضحة ومعتمدة  (13
الممتازة ومكافآت  ومكافآت الأعمالالمختصة نحو صرف مكافآت الأعمال الإضافية 



 
  

  44 من 14 صفحة

  المستقلة ت الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانياتقواعد تنفيذ ميزانيا              

ترشيد الإنفاق والصرف في حدود لحضور جلسات ولجان ومكافآت أخرى مع مراعاة مبدأ 
 بالميزانية.عتمادات المقررة الإ

في  ( المنعقد513قرار مجلس الوزرا  رقو )مراعاة الإلتزام بجهات المستقلة على ال (14
بشكن ضوابط وشرو  منح مكافآت  22/5/2023بتاريخ  2/2023-16إجتماعه رقو )

 .أعضا  مجالس الإدارات في الجهات الحكومية
 

ارة ( والوارد ضمن تعميو وز 1أولًا//405لتزام بما جا  في قرار مجلس الوزرا  رقو )الإ  (15
مواطن الهدر  والمتعلقة بمعالجةبشكن قرارات مجلس الوزرا   2001( لسنة 5المالية رقو )

قصر صرف المكافآت بجعلها للضرورة القصوى  -ج على " والذي نص من ضمنه 
وأن يكون صرفها وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لهذا  وأدا  الخدمةالمتعلقة بالتشغيل 

 “.الشكن 

بشكن وقف  2009( لسنة 9ديوان الخدمة المدنية رقو ) بتعميولتزام لإ التككيد على ا (16
، ولا يجوز إعادة تعيين أو الإستعانة بخبرات على بند المكافآت لغير الكويتيينالتعيين 

سياسة الإحلال في الباب الأول أو عقود  تطبيقلالمنتهية خدماتهو نتيجة الموظفين 
 .بالتعيينالوظيفية  سد الاحتياجات لعملاضرورة مع  إستشارية في الباب الثاني

مع الة وعدم طر  مناقصات جديدة بطلز العمالة العمل على عدم تجديد عقود العم (17
 .ضرورة العمل سد الاحتياجات الوظيفية بالتعيين

ضرورة عرض الطلبات الخاصة بمكافآت فرق العمل والهياكل التنظيمية على مجلس    (18
 ،تسنى للمجلس إبدا  الرأي بشكنهماالخدمة المدنية قبل صرفها وإقرارها بوقت كاف حتى ي

ي هذا الشكن وان المحاسبة فوعلى المجلس الإسراع في البت فيها لتلافي ملاحظات دي
بتاريخ  (2/2008-35)أولا باجتماعه رقو  /738لتزاما بقرار مجلس الوزرا  رقو وذلك إ
14/7/2008. 

العمل على عقد دورات تدريبية مكثفة ومستمرة لعناصر الجهاز المالي في الجهات    (19
 ب( )أ، ثالثا/1181المستقلة طبقا لقرار مجلس الوزرا  رقو  الحكومية والمؤسسات

 .11/11/2006المنعقد بتاريخ  (3/2006-68)عه المنعقد رقو جتمابإ
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مشاركة الموظفين التنفيذيين في الدورات التدريبية طبقا لقرار مجلس  العمل على (20
 .2/3/2009المنعقد بتاريخ  (12/2009)في اجتماعه رقو  (181)الوزرا  رقو 

تككد كافة الجهات المستقلة من نجا  عملية التدريز التي تتو من خلال العقود المبرمة  (21
مع الشركات لتوريد وتركيز الأجهزة والآلات وكذلك عقود الخدمات والاستشارات حتى يتو 

طر  الأعمال في مناقصات أو ممارسات أو تمديدات، حرصاً  تقليص الحاجة إلى إعادة
 .على تحقيق الأهداف المرجوة من هذه العقود

البلاد إتباع على الجهات المستقلة التي تكلف بعض موظفيها بمهمات رسمية خارج  (22
 ،3/1988 ،9/1985 ،8/1980 ،8/1979قرارات مجلس الخدمة المدنية أرقام )

 .(وتعديلاته 1/2015 ،2/1992

على الجهات المستقلة التي توفد بعض موظفيها في بعثات دراسية مراعاة قرار مجلس  (23
بشكن  1986( لسنة 10المعدل بقرار رقو )  1980( لسنة 12الخدمة المدنية رقو )

( لسنة 2ئحة البعثات والإجازات الدراسية والمعدل بقرار مجلس الخدمة المدنية رقو )لا 
بشان تطبيق تلك  اللائحة  1986( لسنة 4وقرار ديوان الخدمة المدنية رقو ) 2003

بشان تعديل بعض قواعد لائحة  1992( لسنة 41وتعميو ديوان الخدمة المدنية رقو )
بشكن زيادة المخصصات  2007( لسنة 49ميو رقو )البعثات والإجازات الدراسية وتع

الوزارية التي تصدر بهذا المالية للدورات التدريبية خارج البلاد بالإضافة إلى القرارات 
  .الشكن

يفاد في الدورات والبرامج التدريبية مؤسسات المستقلة مراعاة ضوابط الإوعلى جميع ال   
موافقة  المتضمن 2016( لسنة 9مدنية رقو )الخارجية الواردة بتعميو ديوان الخدمة ال

 عن 8/5/2016المنعقد بتاريخ  9/2016جتماعه رقو مجلس الخدمة المدنية في إ
بية الخارجية وفقا للضوابط الواردة بالتعميو المشار ييفاد في الدورات والبرامج التدر الإ

 اليه.

لقرار مجلس الوزرا  رقو  أما بالنسبة للبعثات الدراسية للطلبة فيتو الصرف عليها وفقا 
التربية والتعليو العالي  من قرارات في هذا الشكن عن وزير وما يصدر 1988( لسنة 16)

 إذا لو يوجد ما يخالف ذلك في اللوائح الداخلية للجهات المستقلة.

المتخذ في اجتماعه على جميع الجهات المستقلة مراعاة قرار مجلس الخدمة المدنية  (24
بالموافقة على تنفيذ قرار مجلس الخدمة  15/11/2023بتاريخ  2023( لسنة 18رقو )
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على زيادة السن المقررة  24/5/2023بتاريخ 2023لسنة  7باجتماعه رقو المدنية 
سنة  (40( سنة بدل من )50لا يتجاوز ) نأللإيفاد في بعثات دراسية للدراسات العليا على 

 .30/5/2023وعلى أن يبدأ العمل به إعتبارا من 

ينبغي على الجهات التي توفد موظفيها في مهمات رسمية أو دورات تدريبية أن يقتصر  (25
ذلك على الموظفين الذين لهو علاقة مباشرة بالمهمات الرسمية أو الدورة التدريبية وأن 

 يقدموا تقريرا عن مشاركتهو بالمهمة أو الدورة وما تحقق من نتائج وتوصيات.

بتاريخ  11/2013لمدنية المتخذ باجتماعه رقو الإلتزام بقرار مجلس الخدمة ا (26
 بشكن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي يتضمن على: 30/5/2013

ختيار بكل درجة من الموظفين ذوي الإعاقة حصر عدد المستوفين للترقية بالإ .1
 ختيار من الموظفين الأصحا .وكذلك حصر عدد المستوفين للترقية بالإ

ئة مع جبر الكسر في كل درجة وكل فئة على %( على كل ف20تطبيق نسبة ) .2
 مستوى كل برنامج 

3. ...... 

 “........ الخ  .4

( 4بشكن تعديل قراره رقو ) 2015لسنة  14الإلتزام بقرار مجلس الخدمة المدنية رقو  (27
 بشكن الإعلان عن الوظائف والذي ينص على: 2001لسنة 

( 4/2001( من القرار )5دة )( من الفقرة الأولى من الما1مادة أولى: يستبدل البند )
 لتصبح كالتالي: 

 % فكعلى( للمؤهل.90الحاصل على تقدير )

 " مكرر يكون نصها كالتالي:4مادة ثانية: تضاف مادة برقو "

نهيت خدماتهو من العمل في القطاع أإستثنا  من أحكام المواد السابقة " يتو تعيين من 
بآلية التعيين والدور، على أن يتو  الخاص بوزارات الدولة المختلفة دون إلتزامهو

تسجيلهو كفئة مميزة يكون لهو الأولوية في الترشح في تلك الوزارات وفقا للضوابط 
 التالية:
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 ............. الخ.-1

بوجود  1/8/2018بتاريخ  (63091)مراعاة ما ورد بكتاب ديوان الخدمة المدنية رقو  (28
عضوية اللجان أو فرق العمل بجهات موافقة مسبقة من جهة عمل الموظف بالتكليف ب

 عمل أخرى.

 81يراعى في تطبيق نظام صرف البدل النقدي أثنا  الخدمة وفقا لأحكام المرسوم رقو  (29
من المرسوم الصادر في شكن نظام الخدمة المدنية، وقرار  41بتعديل المادة  2022لسنة 

وضوابط استحقاق  وتعديلاته بقواعد وشرو  2022لسنة  2مجلس الخدمة المدنية رقو 
( منه، بكن 7وصرف البدل النقدي عن رصيد الأجازات الشهرية أثنا  الخدمة وللمادة )

يكون ذلك وفقا لتداة القانونية المقررة وفق قانون إنشا  كل جهة مستقلة والإجرا ات 
والأنظمة الوظيفية الخاصة بها، وما يصدر من وزارة المالية من قواعد وشرو  وضوابط 

 اق وصرف البدل النقدي من رصيد الأجازات الدورية أثنا  الخدمة.استحق

( 2بشكن استبدال المادة رقو ) 2023( لسنة 32ومراعاة قرار مجلس الخدمة المدنية رقو )
 .2022لسنة  2من قرار مجلس الخدمة المدنية رقو 

ضرورة مراعاة عدم مخالفة وثيقة التكمين للموظفين العاملين بالجهات المستقلة  (30
للقانون العام وعدم وضع ميزات إضافية واشتراطات بالمخالفة لطبيعة عمل المؤمن عليه 

 .وتؤدي لارتفاع السعر مع إمكانية التنسيق مع وحدة تنظيو التكمين بهذا الشكن

، المعارض، المؤتمرات : الهيئات، المنظماتالفصل السابع  
 ،والندوات

 سوا  أو منظمة هيئة أية في مالي إرتبا  بكي الإلتزام أو التقيد مستقلة جهة لأية يجوز لا (1
 الخارجية وزارتي مع والتنسيق مسبقا الوزرا  مجلس موافقة بعد إلا دولية أو إقليمية كانت

 لسنة (29) رقو بجلسته الوزرا  قرار مجلس إلى إستنادا وذلك يخصه فيما كل والمالية
المعدل بقرار مجلس الوزرا  رقــو  12/6/1988( بتاريخ 1033) والقرار رقو 1988

والمعدل بقرار  17/7/2005المنعقد بتاريخ  28/2005( فــي اجتماعه رقو 786)
( المنعقد بتــــاريخ 19/2008تاسعا ( في اجتماعه رقو ) /479مجلـــس الوزرا  رقو ) 

ة فــي المنظمـات والهيئات بشكن ضوابط الانضمام والمــــساهمة المالي 28/4/2008
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الدولية والعربية والإقليمية والإسلامية المتخصصة والمعدل بقرار مجلس الوزرا  رقو 
 . 19/10/2015( المنعقد بتاريخ 48/2015( الصادر في اجتماعه رقو )1433)

الراغبة في استضافة المؤتمرات والاجتماعات والندوات  المستقلةوعلى كافة الجهات     
-2( الصادر في اجتماعه رقو )1033ولة الكويت الالتزام بقرار مجلس الوزرا  رقو )في د
 .23/11/2009بتاريخ  (64/2009

 للجهات بالنسبة آلاف دينار خمسة مبلغ المعارض من أي إقامة تكلفة تتجاوز يجز ألا (2
 ارلقر  وفقا وذلك العام النفع بالنسبة لجمايات دينار وخمسمائة ألف ومبلغ الحكومية،

 .1986 لسنة (53) رقو بجلسته 20 رقو الوزرا  مجلس

-38رقو ) جتماعهفي إ الصادر 847مجلس الوزرا  رقو  لتزام بقرارالإ التككيد على  (3
 على:الذي ينص  4/8/2008( المنعقد بتاريخ 2/2008

لتزامات مالية حول س الوزرا  بإ" التعميو على كافة الجهات الحكومية بعدم الكتابة إلى مجل
ؤتمرات أو بطولات لا تكون مدرجة في الميزانية والتككيد على أن تكون من ضمن ميزانية م

 لتزام بها "جز التنسيق مع وزارة المالية والإ الجهات الحكومية بمو 

-64جتماعه رقو )الصادر في إ 1033جلس الوزرا  رقو م تزام بقرارلالإ وكذلك  
 على:الذي ينص  23/11/2009( المنعقد بتاريخ 2/2009

جتماعات والندوات مؤتمرات والإافة الجهات الحكومية الراغبة في إستضافة ال" على ك
  يلي:لتزام بما الإ 

ت المالية اللازمة للمؤتمرات عتمادالتنسيق مع وزارة المالية بشكن الإا  -1
 ستضافتها فيإو جتماعات والندوات التي تزمع الجهات الحكومية عقدها والإ

في مشروع ميزانياتها السنوية على أن تتولى وزارة  دولة الكويت لتضمينها
لراغبة في إستضافة المؤتمرات افة الجهات الحكومية االمالية التعميو على ك

لتزام بهذه ضرورة الإ  والتككيد علىجتماعات والندوات التنسيق معها والإ
 الضوابط.

افة را  بشكن الطلبات الإستثنائية لإستضلا يجوز التقدم إلى مجلس الوز  -2
من موعد إقامة هذه على الأقل  أشهرجتماعات إلا قبل ثلاثة المؤتمرات والإ

 جتماعات والندوات لأخذ موافقة المجلس بشكنها.ات والإالمؤتمر 
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عاليات المقامة في بشكن ضوابط الف 2020( لسنة 7) رقووزارة المالية بتعميو سترشاد الإ (4
 ستضافة الوفود الرسمية.دولة الكويت وإ

 : الإعلام والمطبوعاتلثامنالفصل ا

على جميع الجهات المستقلة شرا  الصحــــف والمجلات والكتز والنشرات التي لها علاقة  (1
مع وقف التعاقدات الخاصة بالصحف ، بكعمال الجهة وليس لها مواقع الكترونية فقط

لمالية والمجلات والكتز والنشرات التي لها مواقع الكترونية وذلك استنادا لكتاب وزارة ا
 بهذا الشكن. 23/1/2018لجهات والصادر بتاريخ جميع االموجه ل

 ختصاصبإ يتصل إلا فيما جهة مستقلة أي قبل من أدبية أو فكرية مؤلفات أي شرا  يتو لا (2
 من والثقافية الأدبية ذات الصبغة المؤلفات وشرا  تقييو قرار يكون  وأن مباشرة عملها

 لقرار وفقا والآداب والفنون  للثقافة المجلس الوطني مع بالتعاون  الإعلام وزارة ختصاصإ
 .1979 لسنة (9) بجلسته رقو (18رقو ) الوزرا  مجلس

ولا  مجلس الوزرا  من بقرار إلا العمومية صفة لها التي والمجلات الكتز إصدار يجوز لا (3
 لاالجهة إ عمل والمرتبطة بطبيعة الداخلية والمطبوعات والدوريات النشرات إصدار يجوز
 .المختص الوزير من بقرار

 وزارة الإعلام. - يراعى عند طباعة أية مطبوعات التنسيق ككولوية مع مطبعة الحكومة (4

ينبغي وضع خطة معتمدة للحملات الإعلامية من الإدارة العليا بالمؤسسة المستقلة مع  (5
مع  ن،الزممراعاة أن تكون هذه الخطة موضوعية وقابلة للتحقق والرياس ومرتبطة بعامل 

 .س علمية ومهنيةعتبار ضرورة التقييو الدوري لها على أسالأخذ بالإ

( المتخذ في 444على جميع الجهات المستقلة الإلتزام بما جا  بقرار مجلس الوزرا  رقو ) (6
والمتضمن الالتزام بالضوابط  1/4/2019( المنعقد بتاريخ 13/2019اجتماعه رقو )

لتواصل الحكومي بشكن آلية التعامل مع وسائل والإجرا ات التي سوف يصدرها مركز ا
الاعلام، مع تكليف وزارة المالية بالتنسيق مع مركز التواصل الحكومي التابع لتمانة العامة 

بند  لمجلس الوزرا  قبل إعتماد أي مبالغ لدى ميزانية الجهات الحكومية المتعلقة في
 إعلانات ودعاية(.)
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 ات: الأبحاث والإستشار الفصل التاسع

إلى معهد  التي تحتاجهاستشارات يجز على الجهات المستقلة إعطا  الأولوية بإسناد الإ (1
 وطنية،ختصاصه بصفته مؤسسة إالكويت لتبحاث العلمية للموضوعات التي تدخل في 

 .2001لسنة  (18)جتـماعه رقو في إ 410رقو الوزرا  وذلك وفقا لقرار مجلس 

جات حتيامع كافة الجهات الحكومية لتلبية إمية التنسيق وعلى معهد الكويت لتبحاث العل  
مجلس قرار ستنادا الى يقدمها المعهد وذلك إستشارات العلمية التي تلك الجهات من الإ

بتاريخ المنعقد  (20/2015)جتـماعه رقو في إالصادر  سابعا(/2، 646/1)الوزرا  رقو 
4/5/2015. 

 أعمال عن أجور دفع المتخصصة مكاتزال مع ستشاريةالإ العقود تتضمن ألا يجز  (2
 بعض توفير أو أجره يدرج توظيف خبير أو نقل بوسائل تزويدهو أو لموظفيها إضافية

 " 18 " رقو الوزرا  مجلس لقرار وفقا الاستشارية تكلفة العقود على والخدمات المستلزمات
 .1987 لسنة (6رقو ) بجلسته

شارين على شكل أوامر تغييرية على العقود عدم تغيير أو إضافة أو زيادة أتعاب المست (3
الجهاز المركزي للمناقصات العامة وفقا  المبرمة معهو إلا بعد الرجوع والإذن بذلك من

 بشكن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية. 2016لسنة  49للقانون رقو 

  الأول. مرتبطة بالباب طبيـعة ذات بمصاريف ستشاراتوإ ودراسات أبحاث بند تحميل عدم (4

بإجتماعه رقو  719ضرورة إلتزام الجهات المستقلة بما ورد بقرار مجلس الوزرا  رقو  (5
بكن يكون إتصالها بالبنك الدولي وصندوق النقد  3/9/1995( المنعقد بتاريخ 42/95)

( المنعقد بتاريخ 21/2007- 2الدولي من خلال وزارة المالية، وقرار مجلس الوزرا  رقو )
( 719رة إلتزام الجهات الحكومية بما جا  بقرار مجلس الوزرا  رقو )بضرو  13/5/2007

بشكن آلية  2010( لسنة 1المشار إليه، والكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية رقو )
سداد تكاليف الدراسات التي يقوم بها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للجهات 

بشكن اطار الشراكة الوطنية بين  2021لسنة ( 37المالية رقو ) وزيرقرار ، و الحكومية
المالية رقو ، وقرار وزير وشروطها المرجاية 2025 - 2021دولة الكويت والبنك الدولي 
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بشكن تشكيل اللجنة التوجيهية لإطار الشراكة الوطنية بين دولة  2021( لسنة 38)
 . الكويت والبنك الدولي

ضمين عقود المناقصات والممارسات المبرمة مع الشركات الاستشارية بيان تفصيلي يلحق ت (6
بالعقد حول أعداد العاملين في تلك الشركات المسؤولة عن تنفيذ العقد من حيث الاسو 

 .مجلس الخدمة المدنية بهو قبل التوقيعوالخبرة والشهادة العلمية والتخصصية واخطار 

 لدولةك ار: العقود والمناقصات وأملا الفصل العاش

على جميع الجهات المستقلة وكذلك الجهاز المركزي للمناقصات العامة تضمين العقود التي  (1
تبرمها هذه الجهات مع الشركات المتخصصة في أعمال النظافة والحراسة، شرطا يقضي 

د. ك شهريا، وذلك استنادا لقرار  75بكلا يقل أجر العامل في مجال النظافة والحراسة عن  
بشكن الحد الأدنى لأجور  2017( لسنة 14ن الاجتماعية والعمل رقو )وزارة الشئو

 2017( لسنة 21، مع الإلتزام بما جا  بالقرار رقو )عاملين في القطاع الأهلي والنفطيال
بسريان أحكام القرار على عقود العمل التي يتو إبرامها أو تجديدها إعتبارا من تاريخ العمل 

جور مصاريف أو مخصصات السكن أو الإعاشة أو به، على ألا يخصو من هذه الأ
الضمان الصحي أو وسائل الإنتقال أو أي إلتزامات أخرى. وذلك إستنادا لقرار مجلس 

 /28/7( المنعقد بتاريخ 2/2008-37( المتخذ بإجتماعه رقو )814الوزرا  رقو )
يجز على الجهات  2012( لسنة 399، وطبقا لقرار مجلس الوزرا  رقو )2008

لحكومية أن تضمن وثائق الشرو  الخاصة بعمليات الحراسة والتغذية شرطا بكن يكون ا
جميع مشرفي الحراسة والتغذية بالشركات المتقدمة بعطا ات من الكويتيين ولا يقبل أي 

 الشر .عطا  يخالف هذا 

 الشركات والمقاولين والمكاتز بشكنالعامة الجهاز المركزي للمناقصات العمل على إخطار  (2
مجلس الوزرا  رقو  قرارستشارية حال إخلالــــــــهو بتعاقداتهو أو التقصير في أدا  عملهو الإ

       .18/6/2006بتاريخ  (2/2006-42/ أولا في اجتماعه رقو ) 910

ستشارية الخاصة بالدراسات الفنية للمشروعات العمرانية وشئون ضرورة عرض العقود الإ (3
من  2لمادة رقو لستنادا وذلك إ لأخذ موافقته العامة للمناقصات الجهاز المركزي الإدارة على 
 .ئحة التنفيذية لقانون المناقصات العامةللا بإصدار ا 2017لسنة  30المرسوم رقو 
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وعدم تفاقيات التي تبرمها الجهات ذات الميزانيات المستقلة باللغة العربية تحرر العقود والإ  (4
تفاق مع إدارة الفتوى حالة الضرورة القصوى وبالإ  إلا فيلتزام جواز الخروج عن هذا الإ 

" 10ستنادا لقرار مجلس الوزرا  رقو "رجمة للعقد باللغة العربية وذلك إوالتشريع مع إعداد ت
 .1988( لسنة 49بجلسته رقو )

تلتزم الهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة المتعاقدة مع أي هيئة أو مؤسسة أو  (5
عقودها ما يفيد تحمل الجهة أعبا  ضريبة الدخل نيابة عن هذه  شركة بعدم تضمين

  .المؤسسات أو الشركات أو إعفائها منها

على الهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة المتعاقدة مع الشركات والهيئات  (6
إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط بكسما  الشركات  - الأجنبية إخطار وزارة المالية

نوانها داخل دولة الكويت ت والهيئات الأجنبية المتعاقدة معها وجنسيتها وعوالمؤسسا
خلال شهر من تاريخ على أن يكون الإخطار مصحوبا بصورة من العقد وذلك  ،وخارجها

( من قيمة العقد )في بداية 5بحجز ما نسبته خمسة بالمائة )%لتزام التعاقد مع الإ 
، ولا تفاقيات أو تعاملاتبرموا معهو عقودا أو إدة إلى من أالنشا ( أو من كل دفعة مسد

يجوز الإفراج عن المحجوز حتى تقدم هذه الشركات والهيئات الأجنبية شهادة صادرة عن 
إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط بوزارة المالية تفيد برا ة ذمتها  من أية مستحقات 

رائز والغرامات المستحقة على ضريبية عليها، كما تلتزم الجهات المذكورة بتوريد قيمة الض
إدارة الفحص والمطالبات الضريبية خصما من  –الشركات الأجنبية إلى وزارة المالية 

محجوز الضمان الخاص بتلك الشركات والهيئات الأجنبية وكافة التكمينات والضمانات 
لبات إدارة الفحص والمطا -الموجودة لديها متى طلز منها ذلك بكتاب من وزارة المالية 

 1955لسنة  3وذلك وفقا لأحكام ونصوص مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقو  ،الضريبية
 29القرار الوزاري رقو ، ولائحته التنفيذية الصادرة ب2008لسنة  2والمعدل بالقانون رقو 

، ولا يجوز تحمل الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة أعبا  2008لسنة 
إخطار وزارة المالية و ، ضريبة الدخل نيابة عن الشركات الأجنبية أو إعفائها منها

ا بالتعاقدات الحالية والمستقبلية مع الشركات الأجنبية التي تؤدي أعمالا داخل الدولة ضمان
لتزم على أن مع الإ ابعة تلك العقود، ، وعلى وزارة المالية متقانونالتحصيل الضرائز المقررة 

تتضمن كافة العقود المستقبلية نصا يفيد عدم صرف قيمة محجوز الضمان لتلك الشركات 
برا ة ذمة ضريبية من وزارة المالية، كما لا يجوز تضمين العقود ما  ةإصدار شهادإلا بعد 

 .  ضريبة الدخل نيابة عن الشركات أو إعفائها منهايفيد تحمل المؤسسات المستقلة أعبا
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تلتزم الهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة المتعاقدة مع الشركات والهيئات  (7
 -إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط  –الأجنبية في حال الإخلال بإخطار وزارة المالية 

ة معها وجنسيتها وعنوانها داخل بكسما  الشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية المتعاقد
%( من قيمة العقد 5دولة الكويت وخارجها أو الإخلال بحجز ما نسبته خمسة بالمائة )

دة إلى من أبرموا معهو عقودا أو إتفاقيات )تحجز في بداية التعاقد( أو من كل دفعة مسد
أو هيئة خلال بتوريد قيمة الضرائز والغرامات المستحقة على الأو تعاملات، أو الإ

خصما من محجوز  –إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط  –المؤسسة لوزارة المالية  
الضمان الخاص بالشركات وكافة التكمينات والضمانات المالية الموجودة لديها يكون 

المؤسسة وفقا لنص  أو المخالف مسئولا عن سداد دين الضريبة المستحقة على الهيئة
 1955لسنة  (3)حة التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل رقو ( من مواد اللائ39المادة )

لسنة  (29)والصادر بقرار وزير المالية رقو  2008لسنة  (2)والمعدل بالقانون رقو 
2008. 

طلاع على كافة المستندات والأوراق والملفات موظفي الإدارة الضريبية الحق بالإل (8
ا  كانت في حوزة دافع الضريبة أو والمعلومات الأخرى التي قد تتعلق بالربط الضريبي سو 

خر أو أي جهة ولا يجوز إخفا  المعلومات عن الإدارة الضريبية لأي أو شخص آ لالوكي
( من اللائحة التنفيذية لمرسوم ضريبة الدخل 45سبز كان إلتزاما بنص المادة رقو )

 .2008لسنة  2المعدل بالقانون رقو  1955لسنة  3الكويتية رقو 

  بتصدير أو إعادة تصدير الأجهزة والمعدات والآلات وأية مواد أخرى تكون لا يجوز السما (9
 استوردتهاالمؤسسة الأجنبية التي زاولت العمل أو التجارة في دولة الكويت قد أو الهيئة 

من الخارج أو حصلت عليها من دولة الكويت لأغراض المزاولة إلا بعد تقديو شهادة صادرة 
( 46) ت برا ة ذمتها من مستحقاتها الضريبية طبقا لنص المادةمن الإدارة الضريبية تثب
والمعدل  1955لسنة ( 3) الدخل الكويتية رقو لمرسوم ضريبةمن اللائحة التنفيذية 

 .2008لسنة  (2)بالقانون رقو 

تلتزم الهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانيات المستقلة بعدم توقيع عقود أو تقديو  (10
مدرجة في سوق الكويت لتوراق المالية والخاضعة لقانون دعو العمالة خدمات للشركات ال

الشركات المساهمة العامة والمقفلة الخاضعة  ، وكذلك2000لسنة  (19)الوطنية رقو 
شكن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة  في 2006لسنة  (46)للقانون رقو 
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لتزامات شركات ما يفيد برا ة ذمتها من الإ ال والمقفلة في ميزانية الدولة إلا بعد تقديو هذه
 المقررة عليها بموجز القانون.

وتعديلاته بشكن المناقصات العامة  2016لسنة  (49)رقو قانون الالتقيد بكحكام   (11
 2016لسنة  (49)بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون  2017( لسنة 30مرسوم رقو )الو 

 .وتعديلاته

 بإنشا   1964لسنة   (30)من القانون  رقو  14، 13 دتينالما من كل بكحكام التقيد (12
 يختص فيما 1977 لسنة (4) رقو بالقانون  بالمرسوم والمعدلتين  المحاسبة ديوان

 عقد أو إرتبا  مشروع كل وكذلك العامة بالتوريدات والأشغال المناقصات الخاصة بإخضاع
 المناقصة قيمة بلغت إذا مالية إلتزامات أو حقوق  ترتيز إبرامه من شكن يكون  اتفاق أو

 والتقيد لديوان المحاسبة، المسبقة للرقابة فككثر كويتي دينار ألف مائة العقد أو والإتفاق
سبق  التي العقود وتجديد بالإرتبا  والخاص 1999 لسنة (3رقو ) المحاسبة ديوان بتعميو
عرض  بشكن 2003 لسنة (3رقو ) المحاسبة ديوان وتعميو الديوان، عليه وافق وأن

 ديوان الخاضعة لرقابة توالإتفاقيا والإرتباطات العقود ومشروعات المناقصات أوراق
( لسنة 6تعميو ديوان المحاسبة رقو )و  ، المالية السنة نهاية قبل المسبقة المحاسبة
بشكن الضوابط الواجبة على كافة الجهات المشمولة برقابة ديوان المحاسبة  2018

وتعميو ديوان ، المناقصاتعلى الرقابة المسبقة والتقيد بدليل إعداد  اتباعها عند العرض
ومراعاة تعميو ، التمديد الزمني للعقود وتفسيره بشكن 2021( لسنة 7المحاسبة رقو )

أوراق المناقصات ومشروعات العقود والإرتباطات بشكن تسليو  2022لسنة  6الديوان رقو 
 .محاسبة المسبقةوالإتفاقيات الخاضعة لرقابة ديوان ال

بشكن نظو  2022( لسنة 3يجوز للجهات المستقلة الإسترشاد بتعميو وزارة المالية رقو ) (13
ولأحكام التعميو  ،وسياسات الأصول غير المتداولة غير المالية وإجرا ات الحصر والتقييو

بشكن الإجرا ات المالية والمحاسبية اللازمة لإثبات قيو أملاك  2007( لسنة 2رقو )
دولة العقارية في حسابات الجهات الحكومية وذلك فيما لا يتعارض مع قوانين إنشائها ال

ولوائحها التي تنظو أعمالها ويتو إعداد بياناتها المطلوبة لوزارة المالية بموجز كشوف 
إحصائية ترفق بالحسابات الختامية ولا تؤثر على بياناتها المالية المعدة وفقا للنظام 

 بالجهة المستقلة. المحاسبي المتبع

نهائيا " الأوفست" المقابلةالعمليات برنامج  وقفنه تو عنية مراعاة أمعلى جميع الجهات ال (14
لقرار مجلس الوزرا  ( و 1/2016رقو ) الجهاز المركزي للمناقصات العامةلتعميو ستنادا إ
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على  ونص 13/7/2015المنعقد بتاريخ ( 3/2015)رقو جتماعه المتخذ بإ (1212)رقو 
 لتالي:ا

ستثمار المباشر بالتنسيق الإتشجيع تكليف هيئة ، و وقف برنامج الأوفست نهائيا
القائمة  الأوفستبرنامج  لتزاماتلتنفيذ إمن تراه من الجهات المعنية ستعانة بوالإ

 مع مراعاة تحقيق أهداف التنمية المنشودة وأولويات خطة التنمية. ،الحالية

 طريق عامة عن ممارسات أو مناقصات في الخدمات أعمال طر  المستقلة الجهات على  (15
 رقو بجلسته الوزرا  قرار مجلس في ورد لما وفقا والمعدات العمالة لتوفير محليين مقاولين

 .الخصوص بهذا 1982 لسنة (30)

 إدارة التي تتطلز الفنية الأجهزة لشرا  مناقصاتها تضمين الحكومية الجهات جميع على (16
 المشترية الحكومية تعينهو الجهة من بتدريز الموردين بإلزام طاشر  مستمرة فنية وصيانة

 مجلس لقرار وفقا وذلك ستقتنيها، الفنية التي الأجهزة وصيانة بإدارة للريام الكويتيين من
 وذلك 1985 لسنة (1) رقو المالية وزارة وتعميو 1985لسنة  (2رقو ) بجلسته الوزرا 
 .الفنية الكوادر النقص في لمواجهة

 خلافا مشاركتهو بها أو آخرين لمقاولين المناقصات بيع على الرادعة العقوبات رضف (17
 أجنبية شركات مع من الباطن التعاقد من مؤسساتهو أو الكويتيين المقاولين ومنع للشرو ،

 التنشيط لجنة )توصيات بذلك الريام ستطاعتهومؤهلين بإ محليين مقاولين توافر حالة في
رئيسي  كمقاول الأجنبية الشركات بين تبرم التي التنازل بعقود يعتد لا كما الاقتصادي(،
 وذلك مالك المشروع موافقة على الحصول بعد إلا الباطن من كمقاول المحلية والشركات

 .الضريبي التهرب حالات من للحد

لتزاما ماليا يجاوز السنة المالية ت المستقلة عدم توقيع عقود ترتز إيجز على جميع الجها (18
عتماد مالي لهذا الغرض لأكثر من سنة قانون ربط ميزانياتها على تخصيص إلو ينص  ما

بشكن  1978لسنة  31من المرسوم بالقانون رقو  26مالية طبقا لما نصت عليه المادة 
 قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي. 

( المنعقد بتاريخ 5/2012الصادر بإجتماعه رقو ) (91)الإلتزام بقرار مجلس الوزرا  رقو  (19
بشكن المناقصات العامة  2016لسنة  (49)وبما يتفق مع القانون رقو  22/1/2012

 بإصدار اللائحة التنفيذية. 2017لسنة  (30)والمرسوم رقو وتعديلاته 
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رار مجلس لتزاما بقعلى الإخلال بتنفيذ العقود وذلك إلتزام بتحصيل الغرامات المترتبة الإ  (20
( المنعقد بتاريخ 2/99-24)جتماعه ثانيا/ ب في إ ولا،أ /956الوزرا  رقو 

5/12/1999. 

الية على الميزانية في الشهور الأخيرة من السنة عدم توقيع عقود جديدة ترتز أعبا  م (21
-24)جتماعه ثانيا/ ب في إ ولا،أ /956رقو  مجلس الوزرا  لتزاما بقرارالمالية وذلك إ

 .5/12/1999عقد بتاريخ المن (2/99

بيع الوثائــــــــق الخاصة بالمناقصات وفقا لما جا  الإلتزام ب المستقلة على جميع الجهات (22
بتعديل بعض أحكام القانون رقو  2019( لسنة 74( من القانون رقو )39/2بالمادة )

( 5) ( من التعميو رقو13بشكن المناقصات العامة، ووفقا للمادة رقو ) 2016( لسنة 49)
لتزام بتعميو الجهاز المركزي الإ ، و بشكن نظو الشرا  للجهات العامة 2020لسنة 

لسنة  49مناقصات العامة رقو بشكن قانون ال 2017لسنة  (1)للمناقصات العامة رقو 
بتحديد رسوم الخدمات التي يقدمها  2017لسنة  113، وقرار رقو وتعديلاته  2016

 لسنة 114، وقرار رقو ائق المناقصاتة ورسوم توفير وثالجهاز المركزي للمناقصات العام
، صدر من الجهاز المركزي للمناقصاتقرارات ت يبتحديد رسوم طلبات التظلو وأ 2017

الصادر بتاريخ  2021( لسنة 9رقو ) الجهاز المركزي للمناقصات العامةتعميو و 
 بشكن بيانات الخطط السنوية للمناقصات. 25/4/2021

لسنة  24ورقو  2018( لسنة 2ت العامة الإلتزام بالتعميمين رقو )يجز على الجها (23
بشكن العقود النموذجية الصادر من الجهاز المركزي للمناقصات إعمالا للمادة  2019

الجهاز المركزي ، وتعميو بشكن المناقصات العامة 2016لسنة  49( من القانون 86)
 ذجية.بشكن العقود النمو  2021( لسنة 16رقو ) للمناقصات

يجز على كافة الجهات المستقلة عند شرا  الأجهزة والمعدات والآلات والمركبات بكنواعها  (24
المختلفة حساب كلفة العروض الفنية وإجرا  المفاضلة والمقارنة بينها بعد توحيد أسس 

على أن  –وذلك بتقييو العناصر الغير سعرية بريمة نقدية  –المقارنة من الناحية المالية 
أبرزها شرو  توفير الضمان والصيانة وقطع راسة الشرو  عن هذه العناصر و صح كتف

ن العناصر غير السعرية التي الغيار ومستلزمات التشغيل وشرو  السداد والتسليو وغيرها م
تؤثر في تحديد الريمة المالية المقارنة للعطا ات بحسز ظروف وطبيعة التعاقد، وترفع 

( بشكن أسس التقييو 53فيها وذلك وفقا لأحكام المادة ) توصيتها بالترسية للمجلس للبت
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بشكن المناقصات العامة،  2016( لسنة 49ومعايير المقارنة بين العطا ات للقانون رقو )
 لجهات العامة.ل بشكن نظو الشرا  2020( لسنة 5ج( من العميو رقو )/28والمادة )

بشكن سداد  2023( لسنة 1قو )الكتاب الدوري ر ب الإلتزام على كافة الجهات المستقلة (25
مستحقات المقاولين والموردين والمتعهدين الصادر عن وزارة المالية بتاريخ 

11/5/2023.  

 : إستئجار العقاراتالفصل الحادي عشر

ستئجار من الغير إلا بعد الدراسة اللازمة للمفاضلة بين لا تتو عملية الإ لتزام بكنالإ ضرورة  (1
ستئجار مبنى من الغير بصفة بنا  ويجوز إذا ما إقتضت الضرورة إالتكجير أو الالشرا  أو 

 .نتها  المبنى المزمع بنائه وتجهيزه بالكاملالحاجة الفعلية لحين إ مؤقتة وحسز

ستئجار المباني الجديدة وأن يقتصر ذلك على النواحي على عدم التوسع في إ مراعاة العمل (2
 حكومية غير المستغلة. ستغلال المباني الجه إلى إالضرورية مع التو 

بشكن حظر إسكان غير العائلات في  1992لسنة  125لتزام بالمرسوم بالقانون رقو الإ  (3
 .السكنيةبعض المناطق 

 في المملوكة للدولة لتراضي سنويا المربع للمتر الإيجارية الريمة تحديد يتو أن يراعى (4
 1993لسنة  (22لقرار رقو )ل طبقا الأجل طويلة الاستثمارية لتغراض المختلفة المناطق

 الجهات بين فيما ستغلال الأراضي والمبانيبشكن إ 1999 /1راعاة التعميو رقو وم
 اللائحة على التعديلات بإصدار 2001 لسنة 38رقو  المالية وزير وقرار الحكومية
 .الدولة أملاك نظام بشكن 1980 لسنة 105 رقو بالقانون  للمرسوم التنفيذية

( 3/2008رقو ) جتماعهالصادر في إ 74مجلس الوزرا  رقو  لتزام بقرارالإ التككيد على  (5
 على:الذي ينص  21/1/2008المنعقد بتاريخ 

أولا: الموافقة على الضوابط المقترحة من وزارة المالية الواردة فيما بعد في شكن 
لتزام بها هات الحكومية الإ مقار المؤسسات الحكومية المستكجرة والطلز من الج

 ستئجار مبان لها وهي كالتالي:ال طلز إفي ح
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تخاذ الإجرا ات اللازمة وبالسرعة الممكنة لإعداد تصاميو تنفيذ المباني إ -1
 حتياجاتها الفعلية والمستقبليةوإالدائمة في الأراضي المخصصة لها بما يتناسز 

 ستيعاب جميع القطاعات التابعة لها، وذلك بحد أقصى ثلاث سنوات.لإ

لى توفير طلباتها في محافظة العاصمة والتوجه إلى عدم التركيز ع -2
المحافظات الأخرى وذلك لتخفيف الضغط على العاصمة، وترشيد الإنفاق فيما 

 يخص التكلفة الإيجارية.

بشكن  23/6/2008بتاريخ  666/7لتزام بقرار مجلس الوزرا  رقو التككيد على الإ  (6
مة للوزارات والمؤسسات الحكومية الموافقة على ضرورة وضع برنامج لإنشا  مقرات دائ

 التي تستغل حاليا مقرات مؤقتة مستكجرة.

 المخازن و  الصيانة، الأصول المشتريات،الفصل الثاني عشر: 

والمواد اللازمة لها وصيانتها يتو وقطع الغيار  مكافحة الحريق والإنذارشرا  أدوات ومعدات  (1
( 5( من تعميو وزارة المالية رقو )145)وفقا للمادة رقو ، للإطفا العامة بمعرفة الإدارة 

 .بشكن نظو الشرا  للجهات العامة 2020سنة 

يتو التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام )لأي سبز مثل التلف، إنتها  العمر  (2
وتعديلاته  1980لسنة  105الإنتاجي، إنتها  الصلاحية، التقادم( في إطار المرسوم رقو 

( بشكن ضرورة التقيد 2023-2-15في إجتماعه رقو ) 434رقو وقرار مجلس الوزرا  
بضوابط وإجرا ات عرض الموضوعات على مجلس الوزرا ، ووفقا لتعاميو وتعليمات وزارة 

 13/1995بشكن إلغا  تعميو وزارة المالية رقو  2001لسنة  1المالية التالية: تعميو رقو 
 2017لسنة  4والمنقولة. وتعميو رقو بشكن التصرف في أملاك الدولة الخاصة العقارية 

بشكن التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الإستخدام. على أن تورد قيمة المواد التي يتو 
التصرف فيها لحساب إيرادات الهيئة أو المؤسسة. وذلك كله فيما لا يتعارض مع قوانين 

 .إنشا  الجهات المستقلة واللوائح التي تنظو أعمالها

جهات المستقلة عند إبرام عقود الصيانة أن يتضمن العقد قطع الغيار لتلافي على جميع ال (3
عملية شرا  قطع الغيار مما يؤدي إلى تقليل الأعبا  الإدارية كالتخزين مع وضع حد أدنى 
للمخزون من قطع غيار المعدات والآلات وذلك بهدف تقليل الهدر في الباب الثاني بسبز 
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ة للتطور التكنولوجي وظهور أجهزة ومعدات وآلات بمواصفات تقادم المخزون الراكد نتيج
على ظاهرة وجود قطع غيار لا يتو أحدث وإمكانيات أكبر مما يؤدي إلى القضا  

 ستخدامها.إ

( من 4ما ورد في المادة )ينبغي على الجهات المستقلة التي تؤمن على ممتلكاتها التقيد ب (4
 لتكمين ولائحته التنفيذية.شكن تنظيو افي  2019لسنة  125 قانون رقو

تلتزم الجهة بحصر وتوصيف وتقييو الأصول الثابتة الخاصة بها بالتعاون مع وزارة المالية   (5
ثانيا( بشكن مشروع إعادة هندسة /1067( من قرار مجلس الوزرا  رقو )3وفقا للبند رقو )

إلى سرعة  دامستخالإيها وصيانتها حتى لا يؤدي سو  العمليات المالية وذلك للحفاظ عل
فتراضي، وذلك فيما لا يتعارض مع قوانين إنشا  الجهات إستهلاكها قبل نفاذ عمرها الإ

 واللوائح التي تنظو أعمالها.

إتباع الأسلوب العلمي السليو في تحديد مستويات التخزين أي كمية رصيد المادة ينبغي  (6
وجودها بالكمية المطلوبة  التي يجز الإحتفاظ بها داخل المخزن عند كل مستوى تجنبا لعدم

 .عند الحاجة إليها أو تكدسها وخروجها عن نطاق الإستخدام

ولتحقيق ذات الهدف يجز إستخدام عقود الشرا  المناسبة المنصوص عليها في قانون 
لسنة  5وتعديلاته وتعميو وزارة المالية رقو  2016لسنة  49المناقصات العامة رقو 

 العامة مثل عقود التغطية. بشكن نظو الشرا  للجهات 2020

تطوير النظو والقواعد الخاصة لتنظيو الأعمال المخزنية والعمل على المراجعة الدورية   (7
للمخزون بكافة أشكاله ورفع التقارير اللازمة لمجلس الإدارة عن حركة المخزون وخصوصا 

قترا  ا وإركة أو التالف مع بيان أسبابهللمخزون الراكد منذ فترة طويلة أو بطي  الح
 الشكن وذلكالمعالجات المناسبة مع مراعاة الأصول والقواعد المحاسبية المتعلقة بهذا 

بتاريخ  (3/2006-54)جتماعه رقو د في إالمنعق 910لتزاما بقرار مجلس الوزرا  رقو إ
28/8/2006. 

رجو هتمام برفع كفا ة الأدا  في عمليات التخزين المختلفة بحيث يتحقق الهدف الميجز الإ (8
من ورا  ضبط هذه العمليات وهو خفض كلفة المخزون إلى أدنى حد ممكن وإحكام الرقابة 
السليمة على إدارة وتداول المواد، وتحريقا لهذا الهدف فقد أصدرت إدارة شؤون التخزين 

العديد من التعاميو والتعليمات التي تنظو عمليات التخزين المختلفة بوزارة المالية العامة 
 ومن أهمها:، رجى العمل بهايوالتي 
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 (.2019تعليمات التسلو والصرف المباشر للمواد بمراكز العمل )يوليو  -
 بشكن تسعير وتقويو المواد المخزنية. 2017لسنة  7تعميو رقو  -
 بشكن التصرف في المواد الخارجة عن نطاق الإستخدام. 2017لسنة  4تعميو رقو  -
 ن.بشكن جرد المخاز 2016لسنة  12تعميو رقو  -
 بشكن الدورة المستندية لعمليات التخزين. 2016لسنة  10تعميو رقو  -
 (2002تعليمات السلامة والوقاية المخزنية )أغسطس  -
 .بشكن لائحة المحفوظات 2001لسنة  7تعميو رقو  -
 بشكن تنظيو إستخدام المركبات الحكومية. 1994لسنة  1تعميو رقو  -

 واللوائح التي تنظو أعمالها.المستقلة ات فيما لا يتعارض مع قوانين إنشا  الجهذلك و 

 .العامةشرا  للجهات بشكن نظو ال 2020لسنة  5لية رقو بتعميو وزارة الما الإلتزام (9

رشادي لتكهيل الشركات والمؤسسات لدي الجهات الحكومية الصادرة يراعي التقيد بالدليل الإ  (10
الجهات بإجرا  تكهيل مسبق وذلك عند رغبة  –إدارة نظو الشرا   –من قبل وزارة المالية 

 لعمليات الشرا  والمزايدات.

ستخدام أسلوب الشرا  الجماعي بإحدى الطرق عي عند رغبة الجهات الحكومية في إيرا (11
 التالية:

 مناقصات الشرا  الجماعي. .1
 الشرا  المباشر عن طرق دليل شرا  المواد. .2
 - إدارة نظو الشرا  –المالية لتزام بتعليمات الشرا  الجماعي الصادرة عن وزارة الإ 

 .2001يونيو  10بتاريخ 

على جميع المؤسسات المستقلة المحافظة على حسن استخدام الأصول المملوكة وإحكام  (12
بشكن تنظيو وجرد الأصول  2022( لسنة 4الرقابة عليها وذلك طبقا لأحكام التعميو رقو )

قوانين إنشائها واللوائح التي تنظو وذلك فيما لا يتعارض مع  ،غير المتداولة غير المالية
 أعمالها.
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 الوطنيوالمنتجات الوطنية  والاستيرادر: عمليات النقل الثالث عش الفصل

بشكن إعطا   3/9/2008الصادر بتاريخ  رابعا(/ 887)لتزام بقرار مجلس الوزرا  رقو الإ  (1
خاصة بها، وتسهيل الأولوية لشركة النقل العام الكويتية فيما يتعلق بعقود خدمات النقل ال

 الشركة.الإجرا ات المتعلقة بتخليص معاملات 

ستنادا إلى ة الملاحة العربية المتحدة وذلك إلتزام بالشحن عن طريق شركالإ  يراعى عدم (2
 28/5/2006 بتاريخ ( المنعقدة37( بجلسته رقو )519/4)قرار مجلس الوزرا  رقو 
المنعقد  (47/86جتماعه رقو )لمتخذ بإ( ا1ثالثا //984را  رقو )بإلغا  قرار مجلس الوز 

ستخدام بواخر شركة الملاحة العربية القاضي بإلزام المتعهد بإ 21/9/1986بتاريخ 
المتحدة في شحن البضائع والمواد المستوردة لحساب الوزارات والمؤسسات الحكومية إذا 

 كانت تمر بمينا  الدولة المصدرة.

في بعثات  ن بمهمات رسمية في الخارج والموفديننتقال الموظفين المكلفييجز أن يكون إ (3
 أو إجازات دراسية والقائمين بإجازات دورية أو العلاج في الخارج والمتعاقدين عند بد 

الخطو  الجوية الكويتية أو بمعرفتها وذلك طبقا لقرار التعاقد وفي نهايته على طائرات 
تاريخ ب( المنعقد 31/84جتماعه رقو )( المتخذ في إ15) رقومجلس الوزرا  

والمعدل بقرار مجلس  1985لسنة  ( 21)  وقرار  مجلس الوزرا  رقو 15/7/1984
طائرات مؤسسة  ستخدامبإلتزام بشكن الإ  12/4/1987( بتاريخ 18الوزرا  بجلسته رقو )

رقو   جتماعهإ( المتخذ في 1166)  الخطو  الجوية الكويتية، وقرار مجلس الوزرا  رقو
لوزرا  ا  ستخدامالموافقة على إ بشكن 30/10/2005عقد بتاريخ المن( 49/2005)

تتناسز مع مواعيد  التي مختلفةالطيران الخطو   في المهمات الرسمية طائراتومرافقيهو 
( 31/84جتماعه رقو )المتخذ في إ (15/6ستثنا  من قرار مجلس الوزرا )وذلك إ مهماتهو

 444عتبار قرار مجلس الوزرا  رقو الإالأخذ ب مع، كذلك 15/7/1984المنعقد بتاريخ 
في  2008لسنة  6بشكن بعض القواعد والإجرا ات التنفيذية للقانون رقو  2011لسنة 

وعلى أن يراعي العمل ، الجوية الكويتية إلى شركة مساهمةشكن تحويل مؤسسة الخطو  
درة بتاريخ بالإتفاقية المبرمة بين وزارة المالية وشركة الخطو  الجوية الكويتية الصا

في شكن تحديد أسعار تذاكر السفر وبوالص الشحن الحكومية لشركة  20/12/2018
 .2017لسنة  958الخطو  الجوية الكويتية بموجز قرار مجلس الوزرا  رقو 
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( بتاريخ 31/2019المتخذ في إجتماعه رقو ) (1058)وقرار مجلس الوزرا  رقو    
لوزارات والجهات الحكومية بشكن معداتها والمتضمن التعميو على كافة ا 29/7/2019

 المختلفة على متن شركة الخطو  الجوية الكويتية.

( 74من القانون رقو ) (87( و )62يجز على الجهات المستقلة الإلتزام بالمادتين رقو ) (4
بشكن المناقصات العامة  2016( لسنة 49بتعديل بعض أحكام القانون رقو ) 2019لسنة 
المنتج المحلي ولوية في مشتريات الجهات العامة والترسية على بكن تعطى الأ وذلك 

 والمقاول المحلي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ثانيا( المتخذ بإجتماعه /160يجز على الجهات المستقلة مراعاة قرار مجلس الوزرا  رقو ) (5
حكام بشكن الرأي القانوني حول التطبيق الصحيح لأ 19/2/2024( بتاريخ 7/2024) رقو

( 49بتعديل بعض أحكام القانون رقو ) 2019( لسنة 74القانون رقو )من  (62المادة )
 .وتعديلاته بشكن المناقصات العامة 2016لسنة 

 : الاتصالات والمركباتالرابع عشرالفصل 

( 2/99-24جتماعه )في إ ولا، ثانيا/ ب المنعقدأ /956قرار مجلس الوزرا  رقو ب لتزامالإ  (1
 .السياراتتكجير  عقودكد على مراعاة ما تنص عليه والذي أ 5/12/1999بتاريخ 

واحد لكل من السادة الوزرا  ووكلا   سيارةعلى المؤسسات مراعاة تخصيص هاتف  (2
بشكن  1990لسنة  (13)الوزارات ومن في مستواهو وذلك طبقا لتعميو وزارة المالية رقو 

أعبا  مالية مترتبة على تخصيص للجهات الحكومية وإلغا  أية  سياراتالتخصيص هواتف 
وأجهزة المناداة والهواتف النقالة وأية التزامات مالية سابقة للغرض  للسياراتهواتف 

 المذكور تخالف ما جا  بالتعــميو المشار إليه.

( والوارد ضمن تعميو وزارة 2أولا//405لتزام بما جا  في قرار مجلس الوزرا  رقو )الإ  (3
مواطن الهدر  والمتعلقة بمعالجةبشكن قرارات مجلس الوزرا   2001( لسنة 5المالية رقو )

ستئجار وسائل النقل وأن يكون تخصيص السيارات تنظيو عملية إ )د(والذي نص منه على 
 للخدمات الضرورية فقط إضافة إلى إلغا  التخصيص الشخصي كميزة عينية إلا بنا  على

 بذلك.من مجلس الخدمة المدنية  ريصدقرار 
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الإسترشاد بقواعد التخصيص العام للإستخدام المشترك والتخصيص للإستخدام  ويمكن
بشكن تنظيو إستخدام  1994لسنة  1الفردي الواردة في رابعا من تعميو وزارة المالية رقو 

واللوائح التي    الجهات المستقلةالمركبات الحكومية وذلك فيما لا يتعارض مع قوانين إنشا
 .تنظو أعمالها

بشكن منح بدل سيارة لشاغلي  2016لسنة ( 1بقرار مجلس الخدمة المدنية رقو )م لتزاالإ  (4
 .لهو الوظائف الريادية في الجهات الحكومية وإلغا  تخصيص السيارات

يجز قصر خدمات البرق والهاتف والتلكس والخدمات البريدية على الأعمال الرسمية فقط  (5
 .رودهاوحصر المطالبات عن تلك الخدمات وسدادها فور و 

 قيمة ألا تزيد على المالية عتماداتالإ توافر شر  سنتين كل مرة الوزرا  سيارات تستبدل (6
 وذلكسمه على أن تنقل ملكيتها وتسجل بإ كويتي دينار ألف وعشرين خمسة عن السيارة

بتاريخ المنعقد  4/2012-68رقو جتماعه في إ( 1409) لقرار مجلس الوزرا  رقو ستناداإ
30/12/2012. 

عدم تضمين عقود خدمات التشغيل والصيانة أي امتيازات للموظفين العاملين بالجهة ومنها  (7
 أو هواتف أو أي تكاليف وذلك لتجنز ارتفاع تكلفة تلك العقود.سيارات 

 : المشاريع الإنشائية والرأسماليةلفصل الخامس عشرا

 لها )المخصصالإنشائية  المشاريع أحد عتمادإ تجاوز مؤسسة أو هيئة لأية يجوز لا (1
 آخر. السنوي لمشروع عتمادالإ في وفر قابله إذا إلا سنة( من لأكثر مالي عتمادإ بقانون 

 عقود وتضمين المباشر،قتصادي الإ المردود ذات الإنشائية للمشاريع الأولوية إعطا  يجز   (2
 من للمشروع اللازمة والمعدات المواد الريام بشرا  المقاول تلزم شروطا الإنشائية المشاريع
( 17رقو ) الوزرا  مجلس لقرار وفقا الوطنية للمنتجات إعطا  الأولوية مع المحلية، السوق 
 .1987 لسنة 32 بجلسته

إلى إدارة الفتوى والتشريع بشكن أي دعوى أو أي  على جميع المؤسسات المستقلة الرجوع  (3
ن يعهد إلى تلك الإدارة جميع ما يتعلق قضائي يراد إتخاذه في الخارج وأ تعاقد أو أي إجرا 

 . 1978لسنة  62بذلك من إجرا ات وفقا لقرار مجلس الوزرا  بجلسته رقو 
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وسبعين ه على خمسة لا يجوز لأية جهة   إبرام أو إجازة أي عقد في موضوع تزيد قيمت (4
للمادة الخامسة من  وذلك تنفيذا والتشريع، دينار إلا بعد عرضه على إدارة الفتوى  ألف

 والتشريع.وتعديلاته بقانون تنظيو إدارة الفتوى  1960لسنة  (12)المرسوم الأميري رقو 

بشكن الدليل  2022( لسنة 1كما يجز على الجهات العامة الالتزام بالتعميو رقو )   
الإرشادي لآلية مخاطبة الجهات العامة للفتوى والتشريع لطلز مراجعة وثائق لمناقصات 

بشكن  2016( لسنة 49والممارسات ومشروعات العقود الخاضعة لأحكام القانون رقو )
 المناقصات العامة وتعديلاته.

زارة ( والوارد ضمن تعميو و 1أولًا//405لتزام بما جا  في قرار مجلس الوزرا  رقو )الإ  (5
مواطن الهدر  والمتعلقة بمعالجةبشكن قرارات مجلس الوزرا   2001( لسنة 5المالية رقو )

 :ضمنه علىوالذي نص من 

ســتفادة مــن النفقــة العمــل فــي المشــروعات حتــى يمكــن الإ الســرعة فــي إنجــاز  -  
 العامة وتلافي أثر التضخو في الأسعار الذي قد ينشك عن طول فترة التنفيذ.

 

دة النظــر فــي قواعــد ومبــادا إقــرار المشــاريع الإنشــائية وتبســيط الإجــرا ات إعــا -   
المتعلقــة بعمليـــات التصـــميو والطــر ، وكـــذلك إعـــادة النظــر فـــي القواعـــد الخاصـــة 
بـالأوامر التغييريـة بهـدف الحـد منهـا حيـث أنهـا بوضـعها الحـالي تـؤدي إلـى زيــادة 

 التنفيذ. ةالتكاليف الكلية للمشروعات وإطالة مد
 

هتمام بالصيانة الدورية للمشاريع القائمة وبما تتضـمنه مـن أجهـزة ومعـدات الإ  - ي
 سـتفادة الكاملـة مـن تلـك الأصـول خـلال عمرهـاق الإــــللحفاظ على الأصل وبما يحق

 فتراضي أو الإنتاجي.الإ
 

 والرأسمالية:عتبار ما يلي بالنسبة للمشاريع الإنشائية الأخذ بالإ
 

ية اللازمـــة للمشـــروع مـــع الأخـــذ بالأعتبـــار قتصـــاددوى الإإعـــداد دراســـة الجـــ  - 
 المستقبلية.حتياجات التغيرات والإ

 

ــذلك   - ــذ وك ــل التنفي ــات اللازمــة مــن الجهــات المختصــة قب ضــرورة أخــذ الموافق
 التنفيذ.الأوامر التغييرية التي قد تطرأ أثنا  

ووضـع السـبل  لعمل على دراسة أسباب التكخير في تنفيذ العديد من المشاريعا -
/  910رقــو )قــرار مجلــس الــوزرا  ب وفقــا لمــا ورد الكفيلــة بعــدم تكرارهــا مســتقبلا

 .(9فقرة  - 2006أولا، ثانيا لسنة 
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 الهيئة مع بضرورة التعاون  الكبرى  المشروعات تنفيذ على القائمة المستقلة الجهات تلتزم (6
 تنفيذها المزمع الرئيسية ةبمشروعات التنمي رسمية وبصورة مسبقا وإبلاغها للبيئة العامة
 مجلس قرار إلى ستناداإ البــــــيئية وذلك من الناحية المشاريع تلك دراسة للهيئة ليتسنى
 .1994 ( لسنة55) بجلسته رقو (906رقو ) الوزرا 

 2/2003-49رقو  جتمــاعهإ في المتخذ (1126) أرقام الوزرا  مجلس قرارات إلى ستناداإ (7
بتاريخ  2/2003-54رقو جتماعه المتخذ في إ (1253)، 24/11/2003المنعقد بتاريخ 

، 30/1/2005بتاريخ  المنعقد 2005 /4جتماعه رقو إفي  رابعا(/82) ،23/12/2003
يجز على ، 18/2/2008المنعقد بتاريخ ( 7/2008المتخذ بإجتماعه رقو ) أولا(/213)

 يلي:ما  الحكومية مراعاةجميع الجهات 

 المشـاريع الحكوميـة جميـع على والإشراف بالتعاقد عامةال الأشغال وزارة تكليف -1
 الكويـت مشـاريع جامعـة عـدا مـا الحكوميـة، والمؤسسـات والهيئـات للـوزارات
 يتـيح التـي إلى المؤسسات بالإضافةز، والتدري التطبيقي للتعليو العامة والهيئة

 .الاختصاص هذا إنشائها قانون  لها
 

مـن  المسـتفيدة الجهـات موافقـة علـى بالحصـول العامـة الأشـغال وزارة قيـام  -2
 .للتنفيذ طرحه قبل التصميو على المشروع

 

البسـيطة  الصيانة أعمال جميع على والإشراف التعاقد الحكومية الجهات تتولى  -3
 دينـار ألـف مائـة يجـاوز لا مقـدارها ميزانيـة حـدود فـي وذلـك لمبانيهـا اليوميـة

 .كويتي سنويا
 

 بصـيانة الريـام لتتـولى الحكوميـة هـاتالج إلـى الصـيانة مسـؤولية إسـناد  -4
 .مشاريعها

مشـاريعها  وإدارة وصـيانة وتنفيـذ بتصـميو الحكوميـة الجهـات بريـام السـما  -5
 كويتي. دينار مليوني عن المالية تكاليفها تتجاوز لا والتي الصغيرة

 

 مسئولية وزارة تحت الكبيرة المشاريع وإدارة وصيانة وتنفيذ تصميو على الإبقا  -6
لتنفيـذها  العامـة الأشـغال وزارة متطلبـات كافـة سـتكمالإ شـريطة العامة الأشغال
 .الوزرا  مجلس إلى الأمر يرفع الخلاف حالة وفي المستفيدة للجهة

 المستقلة الجهات سيارات لمشرفي توفير والممارسات المناقصات شرو  تضمين عدم ينبغي (8
مباشر أو غير مباشر بموضوع  لها علاقة بشكل غيرها ليست أو معدات أو أجهزة توفير أو
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 المناقصون  بها يتقدم التي العطا ات قيمة رتفاعلإ  تلافياالممارسة المناقصة أو 
 والممارسون.

المنعقد بتاريخ  1/2018 رقو جتماعه( المتخذ بإ25/2)لتزام بقرار مجلس الوزرا  رقو الإ  (9
لتزام الإ  كافة الجهات الحكومية بضرورة الذي ينص على التككيد على 3/1/2018

شاريع التي تخصها، والحرص بالجداول الزمنية المدرجة في خطة عمل كل منها لتنفيذ الم
للمضي بإجرا ات طر  لتزام بالمواعيد اللازمة للحصول على الموافقات الضرورية على الإ 

 صة العامة ذات الصلة بكعمالها.وترسية المناق

بتاريخ  9/2019المتخذ في إجتماعه رقو ثانيا( /264الإلتزام بقرار مجلس الوزرا  رقو ) (10
والذي ينص على )تكليف الوزرا  المعنيين بمخاطبة الجهاز المركزي  4/3/2019

 (85)للمادة  تنفذ بالشكل المطلوب تنفيذاأو التي لو للمناقصات العامة بالمشاريع المتعثرة 
وتعميو ، (يلاتهوتعد بشكن المناقصات العامة 2016لسنة  (49)من القانون رقو  (4)بند 

 2/12/2021الصادر بتاريخ  2021( لسنة 3رقو ) العامة الجهاز المركزي للمناقصات
 بشكن الإنجاز النهائي للعقود الحكومية. 2020( لسنة 20بشكن استدراك التعميو رقو )

 : الإعتمادات الإضافية والنقل بين الأبوابالسادس عشر الفصل

زائد على التقديرات الواردة فيها وكذلك نقل أي مبلغ من كل مصروف غير وارد بالميزانية أو  (1
من  146باب إلى آخر من أبواب مصروفات الميزانية يجز أن يكون بقانون وفقا للمادة 

 الدستور.

ستناد إلى إمن أبواب المصروفات إلا بقانون  عتماد بابتجاوز إ مستقلة يجوز لأية جهة لا (2
 .1978لسنة  31ن رقو من المرسوم بالقانو 21نص المادة رقو 

عتماد بنود الميزانية إلا إذا قابله وفر في إعتماد بند من بنود مصروفات يجوز تجاوز إ لا (3
 الواحد.أخرى من نفس الباب، ويكون النقل بين بنود الباب 

عتمادات في الميزانية إلا بعد موافقة وزارة وز الصرف على أنواع لو يدرج لها إلا يج (4
 المالية.
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عتماد إضافي لكل أو بعض أبواب مستقلة عدم اللجو  إلى طلز فتح إ سسةكل مؤ على   (5
الميزانية أو طلز النقل بين أبواب الميزانية أو كليهما إلا في حالة الضرورة القصوى طبقا 

 ، كما يجز الريام بدراسة دقيقة1994لسنة  5بجلسته رقو  81لقرار مجلس الوزرا  رقو 
عتمادات على أن تتقدم كل مؤسسة بطلباتها إلى وزارة لإمسبقة عن حالة الصرف مقارنة با

مشفوعة بالمبررات والبيانات الوافية في وقت يسمح معتمدا من مجلس إدارتها و المالية 
جله قبل نهاية ادات فيما طلبت من أعتمبحيث يمكن إستخدام الإ بإتمام الإجرا ات اللازمة

 السنة المالية.

صرف إلى افي أو طلز تخصيص مبالغ أو طلز إقرار عتماد إضلا يجوز التقدم بطلز إ (6
وبعد موافقة ، بل تحال هذه الطلبات إلى وزارة المالية لتقوم بدراستها مجلس الوزرا  مباشرة

من  (52)ستنادا إلى نص المادة إإحالتها إلى الجهات المختصة وذلك  وزارة المالية يتو
لميزانيات العامة والرقابة على بقواعد إعداد ا 1978 لسنة 31رقو مرسوم بالقانون 
 .الختاميتنفيذها والحساب 

اد مشاريع الحسابات الختامية والإعتمادات عتمعمل على التنسيق مع مجلس الأمة بإال (7
جــــــتماعه في إ( 1سابعا//812) لتزاما بقرار مجلس الوزرا  رقووذلك إ ضافية المتكخرةالإ

 .18/7/2004بتاريخ  (28/2004)رقـــــــو 

، مسبقاً  أخذ موافقة وزارة المالية على أي تعديل في بنود أبواب الميزانية المعتمدةضرورة  (8
إدراج المناقلات التي تمت وإيضا  الأسباب التفصيلية للمناقلات التي تمت وترفق و 

بالتقارير الربع سنوية والحساب الختامي وعلى أن يكون النقل لحاجة ضرورية وملحة وفي 
 حدث فعلا.بالصرف ن لا تتخذ المناقلة لتغطية تجاوز ، وأالحدودأضيق 

: الديون والإيرادات المستحقة والإستقطاعات الفصل السابع عشر
 والخصميات

لتنفيذ  الإجرا ات الواجز إتباعهافي شكن  1996لسنة  (5)ضرورة التقيد بالتعميو رقو  (1
لى: "على والذي ينص ع 1/4/1996في  ( الصادر215/2رقو )قرار مجلس الوزرا  

لتزامات ع أي موظف يتسبز بترتيز إجميع الجهات الحكومية إجرا  التحريقات اللازمة م
وذلك تلافيا لحدوث هذا  القانونية،مالية على الدولة دون وجه حق وتحميله المسئولية 

 الأمر مستقبلا".
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د المبالغ المخصومة من مرتبات الموظفين كعقوبة أو جزا  لمخالفتهو نظو العمل تقي (2
اتز عتبارها حرمان من الر لإلحساب الإيرادات بالجهة بعد خصمها على حساب المصروفات 

صو على حساب المصروفات بسبز نقطاع الموظف عن العمل بغير إذن فلا تخأما أيام إ
( من 81رقو )ستنادا إلى المادة عليها أجر وذلك إحتسابها من أيام العمل المستحق عدم إ

 .المدنيةفي شكن نظام الخدمة  4/4/1979 المرسوم الصادر بتاريخ

يلزم للحفاظ على الأموال العامة عدم التكخر في المطالبة بالإيرادات المستحقة وتحصيلها   (3
تخاذ الإجرا ات وإأولًا بكول وحصر المتكخرات الواجبة التحصيل أو الإيرادات المستحقة 

 يلي:الكفيلة بتحصيلها وذلك تنفيذا لما 

( والوارد ضمن تعميو وزارة المالية رقو 1أولا//405را  رقو )قرار مجلس الوز   -أ
مواطن الهدر  والمتعلقة بمعالجةبشكن قرارات مجلس الوزرا   2001( لسنة 5)

والذي نص على: " اتخاذ كافة الإجرا ات الكفيلة لتحصيل الإيرادات المستحقة أولًا 
 ."للحكومةبكول منعا لتراكمها وكذلك الديون المستحقة 

بتاريخ  (2004-28)جتماعه رقو بإ (1سابعا//812ار مجلس الوزرا  رقو )قر  -ب
والذي ينص على ضرورة العمل على تحصيل وتسوية حسابات  18/7/2004

المستحقة والذمو المدينة أولا بكول حتى لا يتو تضخيمها من سنة مالية  الإيرادات
تخاذ سرعة إ إلىة بالإضاف الأرصدةلأخرى وذلك من خلال المتابعة الدورية لتلك 

 .قانونية بحق الممتنعين عن السدادال الإجرا ات

المنعقد  (3/2006-54جتماعه رقو )في إ 910قرار مجلس الوزرا  رقو  -ج
والذي ينص على " وضع نظام وقواعد فعالة لمتابعة الديون  28/8/2006بتاريخ 

وية المستحقة مع العمل على تسوية وتحصيل المتبقي من أرصدة حسابات التس
من سنة مالية لأخرى وحتى لا  الأرصدةالدائنة حتى لا يترتز على ذلك تدوير تلك 

ختلاف أنواعها ولو تطلز المستحقة والعهد على إ الإيراداتتتضخو أرصدة حسابات 
 ."تقسيطها بما يتناسز مع حجو الدينذلك 

الغير  القانونية والإدارية بشكن المستحقات المالية لدى الإجرا اتتخاذ كافة إ -د
ار مجلس الوزرا  رقو لتزاما بقر ذلك إحفاظا عليها من التقادم الزمني المقرر قانونا و 

 .14/7/2008بتاريخ  (2/2008-35)جتماعه رقو أولا بإ /738
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 وزارة لأحكام تعميو طبقا تحصيلها يتو المستقلة بالجهات الموظفين على المستحقة المبالغ (4
 على الحكومية المستحقة للجهات المبالغ صيلتح بشكن 1998 لسنة (6رقو ) المالية

 موظفيها.

وفقا لأحكام قانون  شتراكات والمبالغ المستحقة الأخرى د الإعلى جميع المؤسسات سدا (5
و الصادرة من مؤسسة التكمينات عتبار التعاميمع الأخذ بالإجتماعية التكمينات الإ

 جتماعية الخاصة بذلك الشكن.الإ

قيع حجز على المبالغ الواجبة الأدا  من الجهة للموظف بكية لا يجوز إجرا  خصو أو تو  (6
صفة كانت إلا وفا  لنفقة محكوم بها من القضا  أو لأدا  ما يكون مطلوبا للجهة من 

مراعاة  )معسترداد ما يصرف بغير وجه حق ظف بسبز يتعلق بكدا  وظيفته أو لإالمو 
  .المدنية(أحكام وقوانين الخدمة 

لتزامات ومستحقات مالية لحكومية الإلتزام بسداد ما عليها من إعلى جميع الجهات ا (7
 /956الوزرا  رقو ) لتزما بقرار مجلسداد تجاه جهات حكومية أخرى وذلك إوواجبة الس

 .5/12/1999المنعقد بتاريخ  (2/99-24)جتماعه ثانيا/ ب( في إ أولا،

ن المزايدات الحكومية كما بشك 2023( لسنة 1رقو ) وزارة المالية الإلتزام بتطبيق تعميو (8
جا  بالفصل الثاني نطاق تطبيق التعميو تخضع الهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات 
المستقلة لنصوص هذا التعميو فيما لا يتعارض مع قوانين إنشائها واللوائح التي تنظو 

 أعمالها.

 : أحكام عامة للحساباتالثامن عشر صلالف

( من 3ن يكون باللغة العربية وذلك وفقا للمادة )إمساك السجلات والقيد بها يجز أ (1
 الدستور. 

بشكن إقفال القيود المحاسبية وإعداد  2020لسنة  (2) المالية رقوالإلتزام بتعميو وزارة  (2
 الحساب الختامي للمؤسسات ذات الميزانيات المستقلة.
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مع أحكام القوانين  مراعاة تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية فيما لا يتعارض (3
والنظو الأساسية واللوائح المالية وأخذ موافقة مدقق الحسابات الخارجي قبل إقفال السنة 

 المالية وبوقت كافي على منهجية وأسلوب المعالجة المحاسبية سوا  القائمة أو الجديدة.

يجز حصر المبالغ التي تخص السنة المالية من المخصصات والإستهلاكات وتحميلها  (4
على نفس ميزانية السنة المالية، وقيد وتحميل كل سنة مالية بما يخصها من إيرادات 
ومصروفات ومخصصات لكي يكون الحساب الختامي معبرا تعبيرا صادقا عن نتيجة أعمال 

 .السنة المالية المعنية

لا يجوز لأي مؤسسة أن تقيد ضمن مصروفاتها مبالغ مدفوعة لحساب أفراد أو جهات  (5
و تحصيلها أو تسويتها فيما بعد، كما لا يجوز لها أن تقيد ضمن إيراداتها مبالغ أخرى سيت

محصلة لحساب جهات أخرى سيتو سدادها فيما بعد، وتعالج مثل هذه المبالغ في 
 الحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية.

ريرية ينبغي متابعة حالة الصرف والإرتبا  على مختلف برامج وبنود المصروفات متابعة ح (6
 صحيحة حتى تبرز هذه المتابعة الواقع الفعلي لحالة المصروفات.

على كل مؤسسة أن تتقدم شهريا بمطالباتها عن الخدمات والأعمال التي تؤديها أو التي  (7
تؤدى إليها لمختلف الوزارات والإدارات والهيئات فور الإنتها  منها والعمل على تسوية 

 المطالبات أولا بكول. 

 لتــــزام بالدورة المستندية وتنظيو إجـرا ات الصرف والتوريد تنظيماً تسلسلياً.ضرورة الإ  (8

للمؤسسات ذات الربع سنوية  بشكن تقارير المتابعة يجز الإلتزام بتعميو وزارة المالية (9
ويجز إنتظام ورود هذه التقارير على أن تكون البيانات الواردة بها الميزانيات المستقلة 

 .بنسبة انجاز العقود التي تو توقيعها بفترات ربع سنوية لتقاريروتضمين ا متكاملة

على مختلف المؤسسات إجرا  جرد مفاجئ للصندوق على فترات خلال السنة المالية  (10
وبشر  إجرا  الجرد الختامي في آخر يوم عمل في السنة المالية، هذا مع مراعاة إجرا  

وق وسجل اليومية العامة كما ينبغي المطابقات الدورية اليومية بين كشف حركة الصند
عدم الإحتفاظ بمبالغ كبيرة في الصندوق إلا في حدود الإحتياجات النقدية العاجلة، ويجز 

 أن تتضمن اللوائح المالية لكل جهة الحد الأقصى لرصيد النقدية بالصندوق.

 ر في ذلك. على الجهات المستقلة الإلتزام بإجرا  التسويات البنكية في حينها وعدم التكخ (11
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للحسابات مع  -حسز الإتفاق  –يجز إجرا  مطابقة شهرية أو ربع سنوية على الأقل  (12
الإدارات المعنية بوزارة المالية وتسوية الفروقات أولًا بكول وذلك للمؤسسـات التي لها 

 حسابات مع وزارة المالية.

ها ووضع نظو يراعى إجرا  فحص دوري للحسابات الخارجة عن أبواب الميزانية بكنواع (13
 وقواعد فعالة لمتابعة تلك الحسابات وإجرا  التسويات اللازمة للحد من تضخو أرصدتها.

، ويكون تاريخ لاحق لتاريخ قيده بدفاترهالا يجوز لأي مؤسسة مستقلة أن تصدر شيك ب (14
الشيك مستحق الوفا  بمجرد الإطلاع عليه، والشيك المسحوب في دولة الكويت والمستحق 

ها يجز تقديمه للوفا  خلال شهر من تاريخ إصداره، والشيكات التي لو يتقدم الوفا  في
أصحابها خلال المدة القانونية لصلاحيتها )ستة اشهر من تاريخ إنقضا  ميعاد تقديو 
الشيك(، تقوم الجهة بمخاطبة بنك الكويت المركزي أو البنوك المحلية أو الأجنبية 

وبموجز كتاب الإيقاف تقوم بقيدها لحساب  المسحوب عليها الشيك لإيقاف صرفها،
أو الذمو الدائنة، مع مراعاة كافة الأحكام الخاصة بالشيكات الواردة بقانون  –الأمانات 

 وتعديلاته. 1980( لسنة 68التجارة رقو )

لا يجوز لأي مؤسسة كشف أرصدتها لدى البنوك وذلك بصرف مبالغ تجاوز الأرصدة  (15
ورة العمل على وضع آلية مناسبة لمتابعة أرصدة الحسابات الموجودة بحساباتها، مع ضر 

المؤسسات المستقلة بالبنوك حتى لا يتو الوقوع في مخالفة السحز على المكشوف وذلك 
( بتاريخ 28/2004في إجتماعه رقو ) 812إلتزاما بقرار مجلس الوزرا  رقو 

18/7/2004. 

غ المدفوعة كعمولات وإعلانات وما العمل على تطبيق نظام فعال ينظو عملية صرف المبال  (16
في إجتماعه رقو  812يرتبط بها من إيرادات الدولة وذلك إلتزاما بقرار مجلس الوزرا  رقو 

 .18/7/2004( بتاريخ 28/2004)

ينبغي الإنتظام في القيد بمختلف السجلات المحاسبية أولًا بكول حتى لا يترتز على   (17
 ب الأعمال المحاسبية.التكخير في القيد والإهمال فيه إضطرا

يجز مراعاة الدقة والحرص في تسليو وحفظ مجموعة الدفاتر ذات الريمة وهي الدفاتر   (18
 التي يصرف أو يحصل بمقتضاها نقود أو تستخدم في أغراض ذات قيمة نقدية.
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يكون الصرف بموجز المستندات الأصلية مع إرفاق المستندات المؤيدة مع الأخذ بالإعتبار  (19
 في حالة فقدان الأصل.المالية  للوائحما تنظمه ا

المراجعة الدورية لكافة المعالجات المحاسبية والسياسات المحاسبية وخصوصا التي لها أثر  (20
مادي على المركز المالي بما يتفق مع القواعد والأصول المحاسبية وعدم تغيير أو 

ى أسس علمية إستحداث أي معالجة محاسبية ما لو تكن هناك دراسة مسبقة مبنية عل
ومهنية وأخذ رأي مدقق الحسابات الخارجي بهذا الشكن وذلك إلتزاما بقرار مجلس الوزرا  

 .28/8/2006( بتاريخ 3/2006-54المنعقد في إجتماعه رقو ) 910رقو 

بكول  للغير أولايجز المطالبة بالقوائو المستحقة عن التوريدات والأعمال والخدمات المؤداة  (21
 قبل نهاية السنة المالية بفترة كافية.حتى يمكن سدادها 

يجز أن تقيد الدفعات المقدمة على حساب العهد مصروفات تحت تسويتها على أنواع بنود   (22
مصروفات الميزانــية )دفعات مقدمة( وإستردادها من كافة الدفعات التي يتو صرفها بموجز 

 شهادة الدفع وتقديو كفالة بنكية مقابل )دفعة مقدمة(.

 ضبط الرقابة الداخلية: لتاسع عشراالفصل 

مراجعة أنظمة وخرائط سير العمل والتككد بكنها مطابقة لتصول العلمية والعملية ضرورة  (1
الرقابة الداخلية للتحقق من دقة سير العمل وفقا للقواعد وإجرا ات العمل  وتفعيل أنظمة

لازمة لمجلس الإدارة لتقارير الالمعتمدة ودعو الجهات بالمؤهلات المتخصصة لذلك ورفع ا
ماعه رقو ـــــجتالمنعقد في إ 910جلس الوزرا  رقو لتزاما بقرار مإ وذلكتخاذ ما يلزم لإ 
 .28/8/2006بتاريخ  (54-3/2006)

بتدفق البيانات والمعلومات ومدى دراسة وتقييو وتحديث النظو المرتبطة العمل على  (2
لإدارات وأقسامها وبين الإدارات ين انسياب المعلومات وتدفق المستندات بإنعكاسها على إ

عمال المالية قابة على الأالر ممكنة وفي الوقت المناسز لإحكام بعضها البعض بالسرعة ال
 . والمحاسبية

 المؤسسة المستقلة أووضع دليل تصنيف وتوصيف الوظائف للإدارات المختلفة بالهيئة  (3
لا تصاصات وتحديد المسئوليات وأخالإ المنا  بها وفصلحتى تقوم أقسام كل إدارة بالدور 
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السلطات والصلاحيات المخولة  إلا بإجازة من المسئولين في نطاقتتو عملية التفويض 
  لهو.

تبادل لتزام بنظو محاسبة المسئولية سوا  في عمليات الإثبات بالسجلات والدفاتر أو الإ  (4
والسجلات والمستندات ر ، مع ضرورة إحكام الرقابة على الدفاتالوثائق أو تنفيذ العمليات

 ستخدامها.يسا  إستخدامها في أدا  الأعمال المالية والمحاسبية حتى لا التي يتو إ

هتمام بإنشا  وحدات للتدقيق الداخلي مع التككيد على أهمية تعيين كوادر ضرورة الإ  (5
لمراجعة الضاف الواضح في عمل  تخصص محاسبة ذات خبرة في هذه الوحدات وذلك

لتزاما بقرار مجلس المخالفات المالية وذلك إ برتكاإالية في الدولة وللحد من رات المداالإ
المنعقد بتاريخ  (3/2006-68)جتماع رقو المتخذ بالإ ب(، أثالثا /1181)الوزرا  رقو 

11/11/2006. 

ر ستنادا لقراوذلك إ تدقيق داخلييكون لكل مؤسسة أو هيئة مستقلة وحدة  يجز أن  (6
( المنعقد بتاريخ 12/2009جتماعه رقو )الصادر بإ 181مجلس الوزرا  رقو 

حيادية عملها تتبع مجلس الإدارة أو أعلى سلطة إشرافية وفقا  ولضمان ،2/3/2009
المنعقد بتاريخ  2011( لسنة 11جتماعه رقو )المتخذ بإ 283س الوزرا  رقو لقرار مجل

13/2/2011. 

 قيام مجلس إدارتهاهيئة مستقلة  يمكن لكل مؤسسة أوتعزيز أنظمة الرقابة الداخلية ل (7
التدقيق الداخلي دة تتولى دراسة تقارير وحلجنة للتدقيق الداخلي منبثقة منه  بتشكيل

 .ضرورة إجرائهاالتي يرى مجلس الإدارة  لمهاموالخارجي وغيرها من ا

 : ملاحظات ديوان المحاسبةالفصل العشرون 

 وعدم ،الممكن بالسرعة تلافيها على والعمل والرد عليها المحاسبة ديوان بملاحظات لتزامالإ  (1
( 31) المادة خاصة المحاسبة ديوان بإنشا  1964لسنة  (30) رقو أحكام القانون  مخالفة
 شهر خلال على مـلاحظاته الديوان بــــردودها المستقلة الجهات موافاة بضرورة تقضي التي
 (55والمادة ) ،ةالمالي المخالفات المتعلقة  بتحديد (52والمادة ) إليها، إبلاغها تاريخ من
 مصحوبة المالية المخالفات في بالتصرف الصادرة الديوان بالقرارات بموافاة تقضي التي

 موعد أقصاه في وذلك بها المتصلة والمستندات الأوراق من وغيرها بمحاضر التحقيق
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 المراسلات كافة من المالية بصورة وزارة تزويد ضرورة مع صدورها، تاريخ من أيام عشرة
 بشكن المتخذة الإجرا ات وكافة المراسلات تاريخ هذه من أسبوع خلال الديوان مع تتو التي
 لسنة  "18" رقو ( بجلسته297رقو ) الوزرا  مجلس  لقرار ستناداوذلك إ ملاحظاته تلافي

1996. 

 تفعيل دور مجالس إدارات الجهات المستقلة في معالجة الملاحظات التي ترد في تقرير (2
ديوان المحاسبة ومسا لة مجلس الوزرا  لمجالس إدارات المؤسسات ذات الميزانيات 

تخاذ إجرا  رد في تقرير ديوان المحاسبة دون إالمستقلة حول الملاحظات المتكررة والتي ت
-28رقو )جتماعه بإ (1سابعا//812زاما بقرار مجلس الوزرا  رقو )وذلك إلتلتفاديها 
 .18/7/2004بتاريخ  (2004

عرض الأجهزة التنفيذية على مجالس إدارتها تقرير دوري عن ملاحظات ديوان المحاسبة  (3
مستقبلا  وعدم تكرارهاتخذت بشكن تلافي تلك الملاحظات مع بيان الآلية والمعالجات التي إ

مع قيام مجلس الإدارة بتزويد الوزير المختص بتقارير ربع سنوية حول تلك الملاحظات وما 
-54)جتماعه رقو المنعقد في إ 910جلس الوزرا  رقو لتزاما بقرار مذلك إو أتخذ بشكنها 

 .28/8/2006بتاريخ  (3/2006

على جميع الجهات الحكومية المشمولة برقابة ديوان المحاسبة مراعاة تعميو الديوان رقو  (4
التعميو رقو ، و بشكن التعاون وتسهيل مهمة ممثلي ديوان المحاسبة 2012( لسنة 18)
( لسنة 5التعميو رقو )، و بشكن تسهيل مهمة مدققي ديوان المحاسبة 2024 ( لسنة5)

 بشكن تسهيل مهمة مدققي ديوان المحاسبة. 2024

 

 وبالله التوفيق ،،،


